ا ا 
مومي سيان برانياتو تيا وني يبراي ايات بويا ا 
وي و لم مث لل ل ل لح لل لل يق اب ب بي ب ا ا 


العدول الأختياري من اتعان الجريمة في الشريعة الاسلمية والقانون البنائي الوضعيي -دراسة 
همقارئة- 


اكور نومل م حيبت أ // لبان ل حجان اليل 








ذ اني الشريعة الإسلامبة والقانون الجذا 


6 2 








ا سس مقارنة - 


الدكتور نوفل علي عيد الله 
المحامي على عدنان الفييل 


الخلاصة 

فد تراود الشخص - بعد البدء بتنفيذ وارتكاب جريمته وقبل ان يتمها - فكرة ما قد تعيده 
الى جادة الصواب وطريق الحق» وقد تجعل منه إنسانا صالحا مفيدا نافعا للمجتمع يخدم ابناء 
بلدته. 0 ْ 

هذه الفكرة الطارئة التي اعترت ذهن وتفكير الإنسان في لحظة ما من الزمن جعلته يغير 
رأه ويعدل عما سبق ان فكر وخطط وصمم له من ارتكاب جريمة ماء تناولها الققهاية 
المسلمون بالدراسة والتحليل وبالتحديد اذا كان الباعث الدافع على عدوله هو التوبة والخشيًة 
من الله عز وجلء وبالمقابل نجد ان هذه الفكرة وجدت لها مجالا لدى د الجنائي الوأضعحي 
وبغض النظر عن سبب العدول. ظ [ 
| ففكرة العدول الاختياري تدل دلالة واضحة على أن الشخص الذي بدأت يداه باقتراف 
الجريمة يبقى أمله بالنجاة والتخلص من دائرة الشر موجودا وباقيا لكل إنسان يريد التوبة . 

بناءا عليه جاءت هذه الدراسة مقارنة بين الشريعة اموي لي يا ينيبي معززة 
ظ بأقوال الفقهاء المسلمين مع القانون الجناة ثي الوضعي بمختلف اتجاهاته القانونية معززا بموقف 
سيد الجنائي وآراء فقهاء وشراع القانون لجنائي. الوضعي. 


المقدمة 

اذا راونت شخص ما فكرة ارتكاب جريمة والتخطيط لهاء وبعد ذلك بدأ في تنفيذها 
.فهو.امام خيارين» فأما أن يستمر في تنفيذها أو يتوقف عن تنفيذها؛ فاذا استمر في تنفيذها 
وارتكابها فقد وجب عقابه بسبب اقترافه للجرمء امأ اذا لم يستمر في تنفيذها فيكون ذلك 
راجعا الى سببين لا ثالث لهماء فاما السبب الأول فيتمئل يوجود عوا ل خارحسة عسن آرادة 
6 حالت دون اتمامه للجريمة وهو ما يعرف بمصطلح القانونيين بالشروع (المحاولة) او 


يلار الالال ار مار يار تار أن لحا لاي يماي لني أي 


“يلارلا ايا بيارلا الا “رما بحاام 
ليلا ان تآن ل لي الي الي "يلار عار ااي 









دور ىل تيسي وفعال : في حدم اثماسك للجر بسك أي سأ بعرفا بالعدوا ل ١‏ لاخترار + وشو موخنيودو 
321 استتا!' !. 


3 


حكما معينا اساسه المصلحة المادية والادبية» وقوامه الفضائل الانسانية حتى العادات ققد 
علمت الناس كيف يأكلون: ويشريون» وكيف يعامل بعضهم بعضا في الحديت والمجلس 
والزيارة والصحبة. وكل ما يتعلق بشؤون الفرد وحده؛ او مع غيره؛ قريبا كان او بعيدا”'! 


5 ك1 » فسن بعد ل -2 لتشيث . سأ قسصئ اليك 57 جرم شاك سيحاسب 7 سيعاقب عشابا لاقة مع سنا 


00 حيث تعرض ا 5 المسلميت ل دراسة فكرة العدول 


الاختياري ضمن باب التعز زيرا“ا. ؛ وكون الفنهاء المسلمين لم يخصصوا للعدول الاختياري عن 
أتسام الجر لمك بايا خاصبا اي" يعني أنهي لم بعد قوا مسضيعمو نك و حنيثتاه 8 سعناه بل كك العكس :؛ 
فتقليب دقيق لصفحات أمهات كتب الشريعة والفقه الاسلامي كافية لان نخرج منها بحصيلة 
ثرية من النصوص تدلل على مدى تلمس الفقهاء. المسلمين لمصطاح العدول الاختياري وان لم 
يستخدموا هذا الاصطلاح ولم يعبروا غنه بهذا اللفظ الحديث المترجه!"). 


الجر دسك الناسة بسن 1ن دبكت 


أماأ ف 1 فى القائى* 0 الجنائى ين ألو رصعي فان حعثو ال الشخصص. اختيارب يا طو اعبة يار ؟' اأنكك المر ٌ 





السحضة 0 سن , تلقام نفسك بدل على تيدل الحالة 


ية للفاعل إل موا دثك 0 لطريق ادي 





-5 بسك 55 نقع فيما 0 اسثمر ل بتتفيذها مد بعدل عنها فسن الأفضل و" الاسلم للمجتمع 


عو دق الشخصس عسا سيق أن فكر وخطط له لتجنب الانقاكت الا سني و التق الذي 3 يحدعه قفي 
المجتمع اذا أثم جريمتك: . 9 ثم سو شا يسلم حق افر 40-6 المجتسعم 8 سل احتثمال أ" عند ام م 
وهكذا رجحت المصلحة الاسمى للمجتمع من مصلحته في ايقاع الجزاء الجنائي بحق الفلعل|" 
الذي بدأ يتتفيث مل لسك ولم بثمها بار ادكه ىو 1 سشأ بدأ 1 شلك على ضدم محلب وال لك 156 أمسن 


8 ساسك المجتمع لان - أذتك شير 3 نا ابتك و ليست مستقرة 5 إاء -2 لح ل" فائدة 3 حجى_ سن معاقيت ها" 1 


مصلحة المجتمع تتمثل تتمثل في ان ) يتصرف النظر عن ١‏ عن الاقعال التي .أقتر فها الفاعل ولم يتمها 





000 0 0 برا ااا 0 5 ايا 10 “0 
0 20000000 2 





ا 0 ا ا 0 0 0 
0 00 ا 0 4 0 
0 0 رككلة ا ل 0 500 100 0 7 0 : 1 4 4 


العدول اكخياريي عن اتعام الجريمة دبي الشريعة الاسلامية والقانون الجنايي الوهعي -دراسة 
٠‏ عار 5- 


امور فومل علي عه أ / سيا فلي دان الفيل 





لتفادي المساوئ التي تحدث بتمامها فالوقاية خير من العلاج بعبارة اخرى منع الجريمة افضل 


من ايقاع الجزاء الجنائي!". ظ 
اما الاسباب الخاصة فتتمثل بشخص الفرد الذي بدأ بتنفيذ جريمته فاذا تأكد لهان 


. العقاب سيطاله في كل الاحوال أي بمعنى آخر سواء اتمت جريمته ام لم ثتم بمحض ارداتهء 


فسوف لا يجد لديه الوازع على العدول باختياره؛ وقد يدفعه ذلك الى التفكير بعدم العدول بل 
الاستمرار بتنفيذها حتى النهاية ومن ثم فلن يكون هناك أي باب للخلاصء فلا يكون العقناب 
مع العدول الاخثياري من حسن السياسة الجزائية الجنائية في شيء7)؛ في حين انه لو علم بان 
من يعدل حرا مختارا عن الاستمرار بتنفيذ جريمته لن يطاله العقاب؛ عند ذاك سيتشجع وتقوى 
عزيمته وارادته بالتفكير الف مرة بالعدول. عن هذا المسلك السيبء('". 

تاريخيا وفي كتب القانون الجنائي الوضعي لاحظنا بان فكرة العدول الاختياري عن 
اتمام الجريمة نجدها في قانون العقوبات الفرنسي لسنة ا (الملغى) الذي أعثيره معظلم 
شراح وفقهاء القانون الجنائي الوضعي بان له الفضل في ادخال هذه الفكرة عندما قرر 
بمسؤولية الفاعل عن الشروع في الجريمة التي اوقف تنفيذها او خاب اثرها كنتيجة لف روف 


مستقلة عن ارادة الفاعل» ومن ١‏ ثم اعتبر بان وقف التنفيذ او خيبة الاثر اذا كانت راجعة الى 


ارادة الفاعل الخالصة فلا مسؤولية عليه عن الشروع فقط(''). وجاء قانون العقوبات الالماني 


لسنة ١817١‏ (الملغى) بنفس ما جاء به قانون العقوبات الفرنسي وأعتنقه القضاء الجنائى 


ل 
كك 

عجان ياوا وديا واوا يلاتان الوائيان الماني ابروا ا ا 

ا ا ااا ااا تامارلا انرا 


الالماني منذ القرن التاسع عشر. الا ان هذه الفكرة لم تجد لها اذاناً صاغية لدى القوانين 
الانكلو-سكونية سابقاء الا انه وفي الآونة الأخيرة بدأت بعضاً من هذه القوانين تتأثر تدريجياً 
وتقر بهذه الفكرة خصوصاً الفوانين العقابية لمعظم الولايات المتحدة الامريكية!؟". 
هذا الاختلاف بين حكم الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي الوضعي لا يعد مثلبة او 

سلبية بحق الشريعة الاسلامية بل هو ميزة ايجابية كما سنلاحظ ذلك في خاتمة الدراسة(5"). 

ْ لما تقدم جاء البحث عبارة عن دراسة مقارنة 55 الشريعة الاسلامية والقانون 
الجنائي الوضعي المعاصر في حا مباحث؛ افر دنا المبحث الأول لماهية العدول الاختياري 
والمبحث الثاني لتمييز العدول الاختياري والمبحث الثالث للمعيار المعتمد في تحديند العدؤل ظ 
الاختياري والمبحث الرابع لشروط العدول الاختياري والمبحث الخامس لحكم العدول 


الاختياري فخاتمة توصننا فيها الى جملة من النتائتج عسى ان:نكون قد وفقنا فقيها والله ولي 
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سم : نح وش مس دل لايس سر بز لجر نورام و واأسور كس واه 7 خوج واي مول جا متك 0 م أ ب الوسر و و" أو اما رأف سحا .ود * [أبم 4" ولع ف “حل الال كا نول يا ب مواة إ “د خب أب “0 متجو ماه مد 9 م20 ا كط طامط اقيم ١‏ ماوت أأباة لضا للم اط هدع مرج وان اسان 2523 اك للاث .0 14> ١‏ 
0 5 0 5 
ع 5 يلين 3 1 0 
المبحث الأو . 


لبيان ساشبك بك العدو ل ل الاخثيارى 3 ل ضيم ح مفهو ١‏ سكن الشهر 07 لس بشك شي اللعك 8 الاصطلاح 
ثم نبين صوره وأشكاله وتكييفه القانوني. 

38 علبك سم لقسيم شأ السبحث الى اك ذ مطالب؛ أو ليما لتعري بفقا العنذوأ ل الاختيار 6 
وثانيهسا لبيان أشكال العدول الاختياري.. وثالثهما لدراسة التكييف القانوني للعدو ا ل الاختياري. 


المطلب الأول 
تعريف العدول الاختياري 
لا يمكن الدخول في دراسة أي موضوع قبل تعريفه وبيان مفهومه وتوضيح معناه في 
اللغة والاصطلاح. ظ 
فبالرجوح الى المعاجم اللغوية؛ نجد ان كلمة (العدول) مأخوذة من العمصدر (عدل) 
ولها عدة معانيء؛ فالعدل صفة ضضيد الجور: ورجل عدل أ ي دلالة على الرضا و ١‏ لاأقناح في 
الشهادة وجمعها عدول؛ والعدل بالكسر بمعنى المثل واذا كان بالفتح يعني ما عدل الشيء من 
غير جنسه وقد تأتي بمعنى الجور فتقول عدل عن الطريق؛ وقد يأتي بمعنى المساواة بين 
شيئين» وكذلك تأتي بمعنى التقويم والاستقامة فتقول عدله تعديلا فاعتدل أي قومه فاستقاءا؟'ا, 
وهذا المعنى الاخير هو الذي يعنينا بالبحث فكلمة العدول يراد بها استقامة الشخص وغودته 
الى جادة الصواب. اما كلمة (اختيار يِ) فهي مأخوذ ذة من المصدر اخ ي ر) فتقول خار الله لك 
في هذا الامر أي اختارء والاختيار تعني تعنى الاصطفاء("'). علما بان (العدو ل الاختيار يا هو "* 00 
ترجمة للمصطلح الفرنسي ى (عمتماصملاه7؟ أمعصع ونون ١!)‏ يقابله في اللغة الان 





مصبطلح ح (ععصداوزوع0]) ود يعني العدول 1 م ختياري 2 الدريياء 08 يختلف عن 





سرس الذي يعني ي القدم و التوبةا"'أء كما سنرى ذلك لاحقا. 
أما اصطلاحا فيمكن تعريف العدول: الاختياري طبقاً لأحكام الشرد بعة الاسلامية بانه 
رجوع الشخص جما سبق ان فكر به يارتكاب الجر, بعة كار ا | إتوبته وندمه ورجوعه الى الله 
عز وجل. [ 00 ظ 
اما على صعيد القانون الجنائي الوضعيء فلم نجد أيأً من القوانين العقابية (الجَزَائيية) 
المقارنة قد وضع تعريفاً دقيقاً ومعيناً و محدداً لمصطلح العدول الاختياري حيت ان وضنع 





التعاريفف ليس 2 عمل المشر 1 )8 انسا شع سل اختصاصس 6 أجنب 5 1 5 القاتو 9 2 --0 ؟ أحك ' 





بال اا 0 0 ع مد 1 ا 1 0 ا 5 ان 
ا 7/1 0 71 ا 00 0 11 
00 0 0 0 0 1 0 0 0 








العدول الأختياري من اتهاء الجريعة ؤي الشريعة الاسللفية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة 
مقارنة- 
ال كن علي حيط أله / القمافيي ملي سا الغيل 


واذا كان القانون يعنى احيانا بوضع بعض لتعاريف فانه لا يهدف من ورائها عه 
مجردة؛ بل يبغي من ذلك ترتيب نتائج قانونية معينة . وهذا لت ران 
كله فواضع القانون لا يضع نصا الا اذا قدر له فائدة عملية!7". الا ان بعض القوانين الجنائبة 
الوضعية استخدمت مصطلح الرجوع الاختياري او مصطلح العدول الاختياري كالقانون 
الأردني واللبناني والسوري والعماني7؛ '". 

وقد ذهب احد الاراء القانونية الفقهية الجنائية الوضعية خلاف ذلك أي انه لا يؤيد 
تفسيم العدول الى نوعين أحدهما اختياري والاخر غير اختياري لانه افترض بالعدول لغة 
وقانونا ان يكون اختياريا دائما وابدا ومن ثم فلا حاجة تذكر الى ايراد مصسطلح (اختياري) 
والاكتفاء بمصطلح العدول فقط(''). 

فقهياء نجد ان فقهاء القانون الجنائي الوضعي قد وضعوا للعدول الاختياري عدة 

تعاريف ومفاهيم فمنهم من اراد به (التحول الارادي الحسر في نية الفاعل عن اتمام 
الجريمة)(1"). 

وهناك من عرفه (بانه ما كان راجعا الى اسباب نفسية خالصة دفعت مرتكب الفعسل 
الى اتخاذ فراره في حرية تامة بعدم المضي في تنفيذ الجريمة)!''), وآخرين اطلقوا عليه 
مصطلح "العدول التلقائي" وحددوا معناه بقولهم (ويكون العدول اختياريا مانعا من العقاب اذا 
كان راجعا الى ارادة الفاعل» ويكون العدول كذلك اذا كانت اسبابه منبعثة من تلقاء نفس 
الفاعل دون ان يكون راجعا الى اسباب خارجية فرضت على المجرم عدم اكمال التنفيذ» ايا 
ما كانت طبيعة العوامل او البواعث التي دفعت به الى ايقاف التنفيذ» يكفي ان يثبت للقاضي 
ان الجانئي كان بوسعه لو شاء اكمال التنفيذ لكنه لم يتمه لانه لا يريد ذلك)9"). وبالمقابل 
هناك من اطلق عليه مصطاح "العدول الطوعي" بقوله (يعني العدول الاختياري العدول 
الطوعي الصادر بمحضص ارادة الفاعل وبدافع من نفسه المتحررة من أي السزام او سلطان 
خارجيء فالارادة التي يعتد بها المشرع في هذا المقام هي تلك الارادة الحرة التي اذا اس تند 
اليها الجاني في المفاضلة بين اتمام الجريمة او العدول عنها فانه يؤثر مختارا ان يعود مسن 
حيث اتى والا يتم ما بدأ)!؛') وهناك من اطلق عليه مصطاح "العدول الاختياري البحت او 
المحض" واوجز معناه بقوله (يراد بالعدول الاختياري هو ان يختار الجاني نفسه اويمحخيبض 
ارادته ان لا يتم الجريمة بعد ان بدأ في تنفيذها)"". . 

وبالمحصلة النهائية» يمكن القول بان العدول الاختياري هو تحول نية الفاعل الكامنة 
في قلبه عن اتمام تنفيذ ما سبق ان عزم على تحقيقه من جرم لبواعث نفسية داخلية محضسة. 


2 ل ١‏ 
لني لباك بتكي ريا تربك تروتزيان لال تان ش انا طرياتر ا ليان 
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تتجسد بارادته الحرة على الر خم من قدرته على اكمال تنفيذ جريمته يعد ان باشر يخطواته 


المادية التنفينية لها إلا انه لا ينوي اتمام تنفيذها في الوقت الحاضر لغاية في نفسه. 
أشكال العدول الاختباري 

0 0  يبلسلا العدول الاختياري‎ - ١ 

طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية؛: يتخذ العدول الاختياري شكل توبة الشسخص المسلم 

وندمه قبل اقدامه على مباشرة السلوك او النشاط الاجرامي. أي أنه لا زال في مرحلة التد 





“واب 
8 التخطبط قّ سحادتة النفس على أ تتاب الجر م سوأ - أكان ذللك ١‏ رم سن لور 2 القلصشاص أو 1 


للركن المادي للجريمة كأن يكون الشخص قد بدأ في ارتكاب الجريمة الا انه كف بده عنهاء 
بمعنى آخر يتخذ العدول الاختياري صورة موقف سابي يتخذه الفاغل بدءاً من مرحلة معينة 
من مراحل ارتكاب وتنفيذ الجريمة: وثيعاً لذلك يفترض بداهة البدء في ارتكاب الجريمة 
بخطواتها المادية التنفيذية؛: الا ان الفاعل لا يريد اتمامها فيتحقق العدول الاختياري له: مقال 
ذلك دخول شخص منزل مسكون لغرض سرقته والخروج منه خالي التدين لا بسبب عدم 


0 د أ لأسو ل ولكن لعدو 3 اختيار بأ حسأ سيق أ شكر 1 خطط له سلفا رشع .سا يعرف بالعدو ل 


4 الور الإبيب "ريا 


الاختيار 25 في مرحلة الشر 22 الناقص ["! | . 
؟- العدول الاختيارى الايجابى 
بارادته الحرة فحال دون تحقق النتيجة الاجرامية؛ فهنا يتخذ العدول الاختياري صورة موف : 


إيجابي يحبط به الفاعل نتائج و آثار فعله السابق مانعا حصول النتيجة الجرمية؛ ومن ثم 


0 : 
أي اله 


الاجرامي: الا ان الفاعل يقع منه لاحقا فعلا ايجابيا يزيل به ما سبق ان اقترفت يداه فلا تحدت 
. النتيجة الاجرامية ويتحقق العدول الاختياري له؛ مثال ذلك كأن يقدم شخص على ارتكاب 


كر لساك قثل انسان, ياستعمال الغاز أو | ساتة سامة ا أ أذك بلعث لاك بشو م باسعافه ويقنم لنك 0 ا . 
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ااا 0 | 0 
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العدول الأختياري عن اتماء الجريعة في الشريعة الاسلامية والقانون الجناني الوضعي -طراسة 
مقارنزة- ظ 


امور رم علي ييه انه // المامن ا مدنان مه 





١‏ لازالة اثر المادة السامة من جسمه وهو ما يعرف بالعدول الاختياري في مرحلة الشروع 
التاء("'), ظ ظ 
لما تقدم نلااحظ ان النتيجة الجرمية سواء في الشكل الاول او الثاني لم تتحقق لانه 
بتحققها يكتمل تنفيذ الجريمة ومن ثم نخرج عن اطار العدول. ومن ثم فان العدول الاختياري 
. يتعلق باداء عنصر -السلوك المكون للركن المادي للجريمة التي ابتديء الشخص بتنفيذها وفقا 
للقانون الجنائي الوضعيء اما وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية فالعدول الاختياري لا يدور مع 
السلوك الاجرامي وجودا أو عدماء بل بالدرجة الأساس يتعلق بالتفكير في ارتكاب الجريمة أو 
بمعنى ادق بالمعصية التي هي دون الجريمة. 


ظ التكبيف القانوني للعدول الاختباري 
التكييف القانوني هو اعطاء وصف قانوني للواقعة المطروحة على بسناط القضساءء 
الغاية منه تفهم الواقعة وتحديد عناصرها للوصول الى تطبيق القانون تطبيقا سليما يتماشسى مع 
روح ونية واضع القانؤن الجنائي!*). 
يختلف التكييف القانوني للعدول الاختياري تبعا لاختلاف حكم العدول الى سه 
لاحقا عند دراستنا لحكم العدول الاختياري: ان ففهاء. القانون الجنائي الوضعي وش راحة لم 
يتفقوا فيما بينهم على بيان التكييف القانوني للعدول الاختيارئ اذا ترتب عليه الاعفاء من 
العقوبة؛ بل اختلفؤا وذهبوا في ذلك الى رأيين : ظ ظ [ 
: يعتبر العدول الاختياري مانعا من موانع العقاب استنادا الى فكرة العقوبة لقي 
تتجسد فيها مصلحة الجميع في تقوية عزيمة الفاعل -الذي بدأ واستهل في تنفيذ 
. جريمته- على العدول عن اتمام تنفيذهاء حيث تم ترجيح كفة هذه المصلحة على 
الكفة الاخرى المتمثلة بمصلحة الاصرار على ايقاع العقوبة بحق من يبدأ في تتفي ١‏ 
جريمته ومن المحتمل ان يستمر في اتمام تنفيذ جريمته لولا: هذا المفع فالمنع هنا ظ 
بوصفه وقاية وحماية خير وافضل من العلاج:والدواء المتمثل بهدف العقوبة. وهذا 
التكيل والتسبيب يقد أن الكييف القانوني للعدول الاختياري انه مجرد عسثر معفي 
للعقوبة قفط ومن ثم فت عقق الغدول الاختياري لا يعد سببا مانعا من قيام الشروع في 
ظ امريد يل مما مي براقي العافبا طلية ودايق ان يعدم لفان بيد ران من أرايسان 
السرم فالركن المادي المتمئل باليدء باللنفيذ بثوفسن والركسن والتعدري المتمثل 





ما 
ااا ا 
اا ا 
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بالقصد الجنائي متوفر والركن الخاص بالشروع المتمثل بعدم اتمام الجريمة متوفر 

ولا بغير من وجوده كونه اكتياريا لو اضطراريا » وهكذا ققد اجتمعت الأركفان 
المعتادة للجريمة زائداً الركن الخاص سالف الذكر الذي يميز الشروع (المحاؤلة) عن 
الجريمة التامة» فاذا ثبت بعد ذلك ان ركن عدم تمام الجريمة كان اختياريا اراديا حدا 
فقد نش عن ذلك اسقاط العقوية بحق الفاعل استناداً الى عذر محل لا علاقة له بتاقاً 
يتخلف احد اركان الشر و (المحاولة) . وسصداق ذلك ١‏ لاعتبار ات المتعلقة سراي 
العقاب والتي لا تصاح لتعليل انتفاء وجود احد الأركان: بل على العكس فهي تعلل 
وجود العذر المعفي بعد تحقق كاقة الاركان7". . [ 


الرأي الثاني_: يعتبر العدول الاختياري سبيا ماديا يحول دون قيام الشروع (المحاولة) في 


الجريمة التي كان يقصد الفاعل اتمامهاء لان عدم تحققه يشكل احد عناصر تكوين 
الشروح (المحاولة) استنادا الى تعريف الشروعا"') الذي يشترط لتحققه أن يكون عدم 
تحقق النتيجة الجرمية -التى سعى اليها الفاعل - زاجعا الى اسباب طارئة خارجة 
عن ارادة الفاعل نفسه؛ في حين ان من شروط تحقق العدول الاختياري ان يكون 
سبب العدول مبعثه ارادة ونية الفاعل ومن ثم فالعدول الاختياري هو شفروع غير 
مكتمل العناصر هذا من جهة؛ ومن جهة اخرئ ان ما ذهب اليه الاتجحاه الاول 
باعتبار العدول الاختياري مانعا من موائع العقوبة غير سليم فموانع العقاب لا تحول 
دون قيام مسؤولية الفاعل الجزائية بل على العكس فهي تفترض نشؤها حقيقة ولاجل 
ذلك يثار موضوح موانع العقاب: حيث قدر مشرع القانون الجنائي الوضعي اسبأيا . 


07# يرن ع 


سعينة تحول دون تنفيذ الجزام الجنائي 2 في حين أن العدو ل الاختيار 2 يزيل الصسفة 
الاجرامية للواقعة ويحول دون قيام مسؤولية الفاعل الجزائية عما سبق ان فكر 


وخطط وصمم له . كما أن موائع العقاب تتسم بانها ذات طبيعة شخصية تتعلق 





35 . 2 الشاهصل له الفعل الذي اإرتكبه 2 لم كن 8 تسر قن بحق الشركا اما" 6 السب | ش 


بيولا 


الى كافة الفاعلين والشركاء على السواء دون تمييز بينهم1'"). 
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العدول الأختياريي عن أتهام الجريفة في الشريعة الأسلامية والقانون فيان الوضعي بي -طراسة 
فقارزة- 


ظ السشتور فول علق عبت اث || التنايق على فسان القيل _ 1 ١‏ 


المبحث الثاني 


تمبيز العدول الاختياري 
لغرض اعطاءم صورة أوضح لفكرة العدول الاختياري؛ نميزه عن بعض الافكار 
والمفاهيم التي قد تتقارب معه لازالة الغموض واللبس الذي قد يعتري البعض. 


. ١ الفرق بين العدول الاختياري والتوبة.‎ - ١ 

العدول الاختياري في القانون الجنائي الوضعي يشابه الى حد ما التوبة في الشريعة 
الاسلامية حيث ان كل منهما يترتب عليه عدم محاسبة او مؤاخذة فاعل الطب او الجريمة؛ 
غير ان التوبة من حيث التحقيق كما قد تكون قبل اكمال تنفيذ الجريمة فقد تكون بعد اكمالها 
وتحفق نتيجتها ومن ثم سعى المجرم الى اصلاح ضررهاء في حين ان من شروط تحقق 
العدول الاختياري عدم اكمال تنفيذ الجريمة وتحقق نتيجتها على نحو يؤدي الى وقف تنفيذها 
او خيبة اثرها بعدم تحقق نثيجتها فاعادة المال المسروق او المختلس الى موضعه ودون ان 
يشعر به احد يعد توبة او كما يطلق عليه فقهاء وشراح القانون الجنائي الوضعي بالندم 
الايجابي ترجمة للمصطاح القانوني الفرنسي (كناء2 “ددع مع )7 لحدوثه بعد تمام جريمة 

السرقة او الاختلاس وتحقق نتيجتهاء وهذه التوبة - وان كانت فعاله - لا اثر لها ولا تو تؤثر 
على اركان الجريمة لان الجريمة متى تمت بان اجتمعت اركانها اللازمة قانونا لهاء فقد 
' ترتبت المسؤولية الجنائية على فاغلها بغض النظر عن.منلوكها بعد ذلك وهذا ما أكد عليه 
القضاء الجنائي الكويتي والمصري والعراقي7"". الا ان هذه التوبة تؤخذ بعين الاعتبار من 
. قبل القضاء الجنائي في معاملة المجرم بالرأفة وتقدير الجزاء الجنائي هذا من جهة 0 "). ومن 
جهة اخرى أن التوبة قد تكون سببا دافعا باعثا على العدول الاختياري عندئذ يكقون العدول ‏ 
الإخفياري نتيجة والتوبة بها له . 


0 الفرق بين العدول الاختياري والجريمة الموقوفة. 

الجريمة الموقوفة او ما تسمى بالشروع البسيط او الشروع الناقص أو التروء 
الموقوف عبارة عن البدء بتفيذ الفعل الذي لم يستفذ فيه الجاني كل نشاطه الاجرامي اي لم 
ظ يتم الافعال المطلوبة لارتكاب الجريمة. لاسباب لا دخل لارداته فيها كانتزاع السلاح النناري. 
ظ من بد الفاعل قبل اقتر قترافه للجريمة او ضبط الفاعل متسلقا جدار المنزل المراد سرقته او القاء. ظ 
القبض على الفاعل الذي سكب النفظ في المستو دع قبل اشعال النار فيها” ". 
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فنلاحظ وجود وجه شبه بين ) العدول ١‏ الاختيارء يي و الجر بسة الموقوفة من حبث اشتر الك 
كل منهما في البدء بتنفيذ عنصر لسر ك السكون للركن المادي للجريمة التي خطط وصسم 
علييا الفاعل سلفا هذا من حية؛ ومن حية اخرى يشتركان في جانب عدم تحقق النتيجة 
الجرمية؛ الا انها يختلفان في جانب العوامل المؤثرة: ففي الجريمة المو وقو وفة تعقون الأسياب 


خارجة عن ارادة فاعلها أما في العدول الاختياري فترجع الاسباب الى ارادة الفاعل المحضة 
أسا من حيثت العقوبة قالجر بسك ل قوفة بيعاقب عليها ا ن بوصف الفاعل شارعاء اما في 
العدول الاختياري فانه ينفي وجود الشروع لدى بعض القوانين؛ وقد يكم ون سببا للاعفاء من 
العقوبة كلية في قوانين اخرىء واخيراً قد يكون سبباً التخفية 
الآخر من الثو انين. لذلك فغالبا يقع العدول الاختياري في الشرو 3 الناقص مثال ذلك كان بسدد 
القاعل مسدسه ثحو آخر ويده على الزناد ال" انه -وفي الثم وأني الآخيرة وقبل الضغط بقوة 


على الز ا" 03 بعد دل عن ' أتسام ' تنقيث ل شعاك لسيب ا 3 .فالنا عل كرتأ كان باسمكانفه اتسام تنفيذ جر يسلك 





١‏ لخن نالك أو ا لك فى البعضص 
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العدول الأختياري من اتهام الجريعة ؤي الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة 
مقارنة-. 


مسارم تومل عله 2 أله / سكن علي ست الغيل 





من ذلك نقبينه أن نجه اسن الجريسة ال ا اكد الاختياري يتمثل بعدم 
تحفق النتيجة الجرمية وكلاهما عبارة عن اعتداء على حق عام او خاص وحسب الجريمة:؛ الا 
انهما يختلفان من حيث ان الجريمة المستحيلة هنى فعل مكتمل الاركان بمعنى آخر تحقق 
. الركن المادي والمعنوي ولو في مخيلة المجرم؛ في حين ان العدول الاختياري ناقص الاركان 
لان فكرته تنبني على البدء بتنفيذ عنصر السلوك المكون للركن المادي سواء اتم استنفاذه او لم 
يتم استنفاذه وعدوله عن أتمام تنفيذ الجريمة» في حين ان مرحلة تمام التشفيذ في الجريمة 
المستحيلة تكون قد انتهت طبقا لرأي المجرم؛ اما من حيث جهة العقاب فمبدئيا لا عقاب على 
العدول الاختياري الا اذا كان ذلك الفعل المعدول عنه يكون جريمة اخرى في نظر القانون: 
في حين أن مرتكب الجريمة المستحيلة يعاقب عليه القانون بوصفه شارعا وحسب تجاه 
القوانين فهناك من الفوانين اعتبر الجريمة المستحيلة شروعا كالقفانون السوري واللبناني 
والعراقي واخرى فرقت بين نوعي الاستحالة المطلقة والنسبية فان كانت مطلقة فلا عقاب 
عليها وان كانت نسبية فهي شروع كالقانون الليبي والاردني!"”. 


؛- الفرق بين العدول الاختياري والجريمة الوهمية (الظنية) 

الجريمة الوهمية هي ذلك الفعل المرتكب على ارض الواقع الا انه في تصور ومخيلة 
الفاعل يعد جريمة؛ في حين انه في الحفيقة فعل مباح لا يحاسب عليه القانون كالضرير الذي 
. يغتصب امرأة في حين انها زوجته وكمن يسرق مالا في حين انهمملوك لها" ؟!. فحكم 
الجريمة الوهمية الاباحة لان القانون لم يجرم فعلها خيث ان الاساس في التجريم والعقاب هو 
نص القانون لا اعتقاد الفاعل ومن ثم لا يقدر بظنه وتصوره ان يبدل حكم القانون في س لوكه 
عن عل مشررء إلى عرينة !1 ون تلك رن انان إ تائيه سن الجرييةإريية 
والعدول الاختياري بتمثل مبدئيا في حكم اباحة كل منهما وعدم محاسبة القانون عليه 
واتصراف.نية الفاعل ب ايتذاء ب الى ازنتقاب ففل جرمة القانونخ ولو حب اعتقاذه: اما وحاه 
الاختلاف فجوهري يتمثل في الموضوع فالعدول الاختياري عن جريمة في حين ان الجريممة: 
الوهمية هي فعل مباح؛ كما ان الجحريمة الوهمية وحسب اعتقاد الفاعل تكون مكتملة التنفيذ 
. بينما العدول الاختياري يكون عن جريبة لم يكتمل تنفيذها.. 


ل ا ل لك نك لك نكل قل أ ماك ارم كر ارات شر فق م 
ا ا ا ةي 











هيلة جامعة تخريت للعلوء الإنسانية // العجلك (11) العدد (1) لسنة (1."0) 





- الفرق بين العدول الاختياري والجريمة الخائبة 

الجريمة الخائبة أو ما تسمى بالشر وع التام هو استنفاذ الفاعل لكل نشاطه الاجرامى 
وبذل كل ما أعده من وسائل وسيل تتفيد جميع الاعمال اللازمة لتحفيق غرضه الا ان النتبحة 
الجرمية لم تتحقق والني سعى اليها جاهداً لوجود عوامل ره فوق ارادته وطاقته حالت 
دون تحفيق المقصود؛ مثال ذلك شخص اطلق النار على آخر الا أنه لم يصبه أو اصابه في 
غير مقتل» واخر وضع مادة السم في مشروع تصفية المياه لغرض تسميم اهل البلدة الا أنه نه 


تدارك الامر قيل وصول المياه المسممة الى اهل البلددل'؟). 

سن دلنك 7 4 حال ألشية بد بين الجر نماك الخائدة 0 0 ا انعدو ل الاختيار قا تتسدل في ان 
3 الجرمية لم تتحقق لتحذق في كل 55 أسا أوجك | أشن ١‏ تسل في سيبا ضذم تحلق النتيجة 
06 قفي ي الجريمة. الخائبة بتستل السيب لو سجوراد عو اسل ريه أسأ في ٠‏ , العدو ون اللاختياري 





فيمتل السيب بارادة الناعل : الحرة. اسا سل حيثٌ العثاب: فالقاتو ,« 3 55 على الجربسة الخائية 
و يضم لها عتوبة أسأ في العدول الاختياري شانك تن يكون ستصساأة لادعفام 30 لعش بك أو 5-7 


و اويا" 


ينلني ابسو .حبك الشر 1 2 أو سبيا 5ه ' العقو د ب ل 503 أو . جواز ا 3 التسلبا اتحاه الذانى 0 الجنائي 
الى ضعي ٠‏ كسا |" 3 العدذو ل ا الأختيار 3 السلبى 3 المتمثل باليدة يتتقيث عنصر السلو لك المكون 1 
للر كن المادي الجرد لسك يختلف 2-2 الجر بسك الا خائبة الذي يستتفد ذل فيهيها الفاعل مكل نتشاطه 


ادير 


اا جرا سي ى قلا يقتصسر_ على اليدم بتنقيد صتصس السلو لك. لذلك ناقش فقفياتم وشراح القانون 





الجنائي الى صعي اللتصدة_ ل 98 0 3 العدو ل ا ا دبا 5 ختياري في الجريمة الخائية 02 اتقسهو ا قبسا بينهم ا 
حسب الاراء التالية 





ظ 0 شب بعص , الئقة الى الول يعدم تحدو تحدق العدول الاختياري في الجريمة الخائيسة ْ 
على 0 قيام الفاصل في الحر ريسك ا لخائية بأ ستتفاذ فدر نك ا فعا لباته 4 يكل سأ سال 0 


ثائه ثنقة تنفيذ الجريمة تنفيذا كاملا كاك 1 آم النتفيث نيضبت الاملايانةا 5و ليت حلى ولو شاثث. ٠‏ 
5 5 ئة الجرمية المؤمل > ا لم تاقع ولو عدل بعد د ذلك عن تكرار الث 5 0 بمطلق 





ل 5000 ملل ؛ ذلك قيام الفاعل باطلاق النار على اخر بقصد قتله 
فيخطته 5056 النظر عنه وينصرف؛ قفي مثل .هذه المسألة. تقوم 1000 الفاعل . ظ 
عن جريمة الشروع الخائبءلانه باطلاق الناز يكون الفاعل قد افرع كامل جهده . 
ونشاطه واستنفنذ قدرته ولاه يغير من ذلك أن يكون يمقدوره الاستمرار على اطلاق 


7 وأنه عدل عن ذللك د 





ف اختيار. لاي لسيلها كن ن فعله لعد جريمة تسم كك سج 20 ظ 











0 0 0 0 1 0 0 0 ل 1 0 0 1 0 ١‏ 
1 0 0_0 0 ال 3 ا 00 ار 0 000 مسي ؤ 





العدول الأختياري عن أتهام الجريمة في الشريعة الاسلافية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة 
فؤارنة- ظ 
المضور عدن علي نيت الله / القدامي عليه حدان الغيل 





الجرمية. . لذلك لا يتصور وقوع العدول الاختياري المائع من العقاب فى جريمة 
الشروع الخائبء بل يمكن تسميتها بمصطلح (التوبة بعد الخيبة). فالشفروع الخائب 
يشترط فيه تمام التنفيذ وهذا يتنافى مع احد شروط العدول الاختياري المتمشل بعدم 
تمام التنفيذ من جهة» وان .يؤدي سلوك الفاعل الى توقف التنفيذ!؟*), ظ 
الرأى الثاني_: يرى معظم الفقه واكثر الشراح امكانية تضور وقوع العدول الاختياري في 
الجريمة الخائبة اذا كان عمل الفاعل مما يمكن تداركه بعد وقوعه وقبل ان ينتج اثره؛ 
يقوم الفاعل بتخييب اثر عمله بارادته أي اتى من ثلقاء نفسه سلوكا ايجابيا احبط به 
اثار عمله السابق ؤمن ثم منع تحقق النتيجة الجرمية. مثال ذلك؛ كالقتل عن طريق 
الاغراق بالماء» فبعد ان بقوم الفاعل بالقاء الشخص بالماء يستلحقه ويقوم بانقاذه من 
الغرق. ولكن اذا كان ما وقع من أتفاعل مما.لا يمكن استداركه وكان كافيا لتحقق 
. النتيجة الجرمية كمن يطلق النار على اخر الا آنه لم يصبه او اصابة في غير متتل 
ثم انصرف بعد ذلك على الرغم من ان الفرصة كانث متاحة له لغرض القضاء عليه 
فانصرافه لا يعد عدولا اختياريا في جريمة خائبة ثبة بل يعد فعله فروعا بالقتل لان 
النتبجة الجرمية كانت ملاصقة للحظة تمام .استنفاذ سلوك الفاعل الذي لا يمكن تداركه: 
هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى لم يأتي من الفاعل أي سلوك ايجابي يزيل ويحبط 


آثار ما سبق ان ولوسدمن افعال!؛ ؟!. وقد اعتمد هذا الرأي القضاء الجنائي 
[0:). 





الاردني < ظ ظ 
أي الثالث : يرى بتصور وقوع العدول الاختياري في الجريمة الخائبة مطلقا بغض النظر 
عما اذا كان ما وقع من الفاعل مما يمكن تداركه او لا يمكن تداركه حتى وان كانت 

النتيجة ملازمة للحظة تمام الفعل التنفيذي؛ مثال ذلك قيام الفاعل باطلاق عيار ناري 





على آخر الا انه لم يصبه أو اصابة في غير مقتل ثم عدل بعد ذلك مع انه كان 
. باستطاعته الاستمرار باطلاق النار عليه؛ الا انه في الثواني. الاخيرة عدل عن 
. الاجهاز عليه؛ فقي مثل هذه الحالة يمكن تصور وقوع العدول الاختياري وسواء 
. أحصل من الفاعل سلوكا ايجابيا ام لم يحصل78'*!. وقد اعتمد هذا الرأي القضاء 
لبناتي العراقي” 60 


إلى بت إلى فى ىش فق قف ف 
ا ف شرف ف ل فى ف ف ف ف فى فى ف لخ لخي قل فق فى ل إن فى را ف لض قت قل نل قي ف شيا قش وي رش و رن فى وى كن إلى ل فى ل ف كن 3١‏ 
لظي وات فرق اراي ارقي قرا طرف ااال فوت ارا بار رليات لاق افوا قافرا رار 2 





0 0 0 0 0 





)١ العصد | !) لسنة إن‎ )|1|١ هبلة جامعة تكريت للعلوم الأنسانية (ر السبلد‎ | ١ 





5- الفرق بين العدول الاختياريى والعدول المختلط. ظ 


العدول المختلط هو انصراق ارادة الفاعل عن المضي في اتمام تنفيذ جريمته بسبب 





حصيو ل 7 أقعة خار حبك سمستقلك عن شخصسل الفاهل لم يبصصل ناثير ها الى حد شل و انلجسيك أن ادتة 


الاجر أسي ؛ مثال ذلك كمن بدخل بيثا بقصيد السر 3 0 اليسمع صبوات و فع أقدام فيكو شم بأن اهل 
فيتمتل ويتصور 


١ ا‎ 
5 1 8 





البيت قد استيقظو! فليوذ بالفرار أو ان يصوب سلاحه نحو آخر لغرض قتله 
له من بعيد ان رجال الشرطة قد شعروا به مما يودي ذك الى كف يده والانضراف بعيداا 
هذا النوع من العدول يتشابه الى حد ما مع العدول الاختياري من حيت ان كل منهما يشتركان 
في عدم تحقق النتيجة الجرمية والتدخل الارادي للفاعل في كل منهما ولهذا السبب ذهب بعضص 
الفقه والشراح الى اعتبار العدول المختلط عدولا اختياريا كما سنرى ذلك لاحقا عند دراس تنا 
للمعيار الضابط في تحديد العدول الاختياري» الا انهما يختلفان من حيت ان العدول الاختياري 


بها 


مبعثه دوافع نفسية ذاتية خالصة بنية وارادة حرة غير مكرهة:؛ حين ان العدول المختلط 


ينطو 5 على جانب غير ار ادي متمثل بالواقعة الخارجية وان كانت 2 الحقيقكة و سية دفعته 
الى اعادة النظر ومن ثم 5" يكن عدوله وليد ارادة حرة؛: كذلك فان الخيارات والبدائل المتاحة 
للفاعل في العدول الاختياري تبقى له فهو مخير غير مجبر على الأسثمر آر ظ قفي ارتكابه 
للجريمة لقدرته وامكانياته؛: في حين أن هذه الخيارات والقدرات تتعدم او تنحصر في العدول 
المختلط نظر لفقدانه السيطرة على وضعه بسبب الاثر الذي.تركته الواقعة الخارجة الطارئة 


وان كانت غير حقيقية على ارض الواقع. 


المغبار الم عتمد في تتحدبد العدول الاختباري 


لتحديد العدول. كونه اختياريا او اضطر أريا ظ (اجبار يا) » نتبين, أرادة الفاعل كونها حرزة 


او مكرهة» فان كانت ارادته حرة عفوية تلقائية نابعة من ذات الفاعل كان العدول اختياريا وان . 





كانت خلاف ذلك أي كانت 0 ادتك مر شمة سكر شك سجدر 5م على وشف السلولك الاجر أسى, 2 ثم [ 0 


[الشر وو المحاولة) فقهاع اح الجنائي الو ضحي 4 مسائل 


دقيقة -يصعب التمييز بين العدول الاختيارى والعدول الاضظ رارى+ تفاعلت فيها ازادة 


1 لل ساس 





0 
1 10 


ا 
ابن بال لابن ا 001 اا بارا ل بال بال الام 
1 1 ا ا . 


العدول الاختياري من اتهام الجريمة في الشريعة الاسلمية والقانون الجنائي الوضعيي -دراسة 
مقارنة- 


السحتور نوفل علي 4 5 ال // الفحامي على مدتان القيل 





لها وجود الا في مخيلة الفاعل- حالت بمجموعها دون تحقيق النتيجة الجرمية ويمكن تمثيلها 
مجازا بالمعادلة الرياضية التالية : 


(عوامل وظروف طارئة + ارادة الفاعل - عدم تحقق النتيجة الجرمية) . 


مثال ذلك ان يسمع الفاعل وقع اقدام فيعتقد بان اهل البيت قد اس تيقظوا من نومهم 
فليوذ على اثر ذلك بالفرار او .قد يتوهم الفاعل فيرى من مسافة بعيدة وجود شبح فيظنه 
' شرطي فيهرب فارا مسرعا متخفيا بينما الحقيقة انه لا صحة لما اعتقده الفاعل او فكر به. ففي 
مثل هذه المسائل اختلف دور العوامل الطارئة الدخيلة التي حالت دون تحقيق النتيجة الجرمية 
والتي لم تكن في حسبان الفاعل الذي فضل الانصراف على الاستمرار. في سعيه الاجرامي. 
فدور هذه الظروف الطارئة لم يصل الى حد تجميد وشل ارادة الفاعل بل اثرت تأثيرا قويا 
فعالا مباشرا في ارادته دعته الى ايثار السلامة والهرب بدلا من الاستمرار في طريق 
الجريمة المحفوف بالمخاطر7' ؛). ومن ثم فقد امتزجت واختلطت ارادة الفاعل مع الظروف 
. الطارئة؛ مما دعا بعض الفقه الى تسمية مثل هذه الحالة بالعدول المختلط('”) حيت اختلف 
فقهاء وشراح القانون الجنائي الوضعي في وضفها حسب الاراء التالية: 
الرأي الاول : يرى اصحابه بان العوامل ؤالظروف الطارئة الدخيلة ليست الا عبارة عن 
باعث بعث الروح في ارادة الفاعل فصرفها عن اتمام تنفيذ الجريمة وفضبل ايقار 
السلامة على السعي قدما في نيته الجرمية ومن ثم يكون عدوله في مثل هذه الحالة 
عدولا اختياريا استنادا الى ان البواعث لا وزن لها في القانون الجنائي الوضعي 
كقاعدة عامة(١0/)‏ الا ان هذا الرأي تعرض للنقد للاسباب الثالية: 
- ليس للفاعل فضل في العدول لان الظروف والعوامل الطارئة اجبرته على تغيير نيته. 
وحركت ارادة الفاعل الى العدول واثرت فيها تأثيرا مباشرا يقرب من تأثير الاسباب 
اللاارادية يمن لم افحتمه حك من القي ال القبض عليه او خاب سعيه دون تحقيسق النتيجة 
-١‏ اما التدخل الارادي الظاهر للغيان؛ فهو في حقيقته مصطنع غير حقيقي لانه لم يكن في 
الل ا ا ا 
. الاجرامي. ‏ 
3-7 وأخيرا ان الاخذ بهذا الرأي يؤدي الى رفع العقوبة بحق الفاعل بلا مقابل مكافيء: ومن 
.. ثم يتساوئ مع الفاعل الذي يعدل مختارا حرا بنيته وارادته عن أتمام تنفيذ جريمته رغم 





لي لاني أي لي لاني لأسي لا لأ لاني أي لأ .لأس لأ 


0 0 0 ع م ا 000/0 1غ 
ع بابد ب حي سن عن لح ايو 
0 0 يد ايد صم 0 يلي "آي اآي ارثال 
0 رار ا رج فرح اراي ار خا الار ا ين نظت ا الى ار ع خإر ع عورا يا يار ريغيو 
ار بر سن عن ارو ارى برء بن و 
0 0 لني يللا على لأ ليلاي "يلاي أي ليلغ لي لانتل الي اليل الال أن نل الأ لأ الي لي الاي الى اي 











| عجلة جامعة تشريت للعلون الإنسانية /// الميت (11) العدد (1) لسنة (0:.؟) 


قدرته كلوقه 2500 اكسال تنفيذها ودون 5 بشعر به احد أو أن ا اثرا | يذكر: فيل من 
العدل و '١‏ اتصناف: أن بتساوى هنين الاين إر شم اختادف وضع كل منهما عن الآخر 
ظ رأم الثاني_: بالنظر الى الانتقادات التي تعرض لها الر أي الأول: ذهب ذقهاء ع شراح اا 9 
الجنائي الوضعي الى الر أي القائل بدراسة كل حالة بمعزل عن الاخرى ومن ثم فان 
صقة العدول كونه اخ" كيار يا او اضطرارب يا يحددها معيار شخصي ينظر فيه الى الفاعل 
نفسك» فان كان دور أن اده اعظم بحيت يطغى على دور الظرف الطاريء كان عدوله 
اختياريا وان كان خااف ذلك كان عدوله اضطراريا وفي حالة غموض الامر بحيت 





يتعذو معه ترجيح كفه احداهسا ما على 21 ا خرى 5 تطبيق السباد؟ 2 العاسة التي | القضسي 0 
| محكمة الموضوح وتستخلصة من ظروف كل واقعة على د إثا ان هذا هر أي 
وار م الابجابيات التي يحملها فقد تعرض ايضما التقد ولللاسباب التالية 

9- انك بتطلب 32 أسك سعسقة و تحلياد دقبكا 8 .تفصيليا يأ للوضع التفسى ي للفاعل؛ حيتت : الحالة 
النفسية لكل شخص : تختاة 


وستمائلة 3 هذا ا لجرا س بعك سن الناحبة العسلبة اتممعل! التطبيق أذ ايد 22 الاأستعانة بخييوير 





٠‏ عن ١‏ ا خر ولا يمكن باي حال من الاحوال اعتيارها متطابقة 


؟- أن تحديد دور ار اد الفاعل التي تفاعلت معها الظروف الدخيلة في لع العدو ل تعد سن 
العسليات ت التي قد يصعب على القضاء الجناك ثي ألو رضعي ى بيان 1 ثيره أقوى من اللأخر 
في تحفيق العدولء مما قد يؤدي الى اختلاف قرارات المحاكم يشا يشا ن الوا اقعهة الواحدة . 
ع ذا الرأي بحاجة الى م معيار ضابط للتعرف على أي ,منهما اقوى تأثير(؟”. 


الرأي الثالث.: 






50 


أو وقعت اعيقاه / على القر] أن الكريم ' تذكر تو اعذاب القبر يذه التظروة ف 
0 ين يكون ولد ها تفسيا 00 شخص الفاعل بعدم الاستم راد بتنفيذ ا بمعةآر خم 0 
< لم تكن لترتب اسبايها : ألا 2 ارادة القاعل وتغيير نيته ومن شم يكون عدو له 

اختيار, يا(هه). وثانيهما تكو ن هذه الظروف و والعوا امل ذات صلة بالجرد يمة أي متعلقة 
بها كما في حالة تحور المنارق .أن اهل الدار قد 

0 حل 5 طة فهذه الو وقائع الطارثة مستمدة من ظر وف ار تكاب لبر يمة, 9 تبت لدي 


ح- 
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العدول الأختياري عن اتفاو الجريعة ؤي الشريعة الاسامية والقانون الجزاني الوضعي -دراسة 





مقاريئة- 
االلسشارر ا عله ميت الل 9 العداميي علبي مدان الغيا ‏ 





موضوعي»: ٠‏ فالعدول يكون وصفه اضطراريا دو, دون 7 يغير من ذلك كون الظضروف 
الطارئة وهمية لانها بهذا الوصف اثرت كاثيرا موكضوعيا بحييف اصبعحث خرن :1 
الاختيار لدى الفاعل معدومة(05). وقد اعتمد هذا الرأي القضاء الود 
الأمريكي(07).. 

: جاء هذا | الرأي واد ان العدول الاختياري لابد ان برككز على ابسبات 


مئة بالمئة» بحيث تبقى له الخيرة في اتمام تنفيذ مشروعه الاجرامي أو العحدول عنه 


رغم ما تحيط به من ظروف طارئة.دخيلة لم تكن في حسبانه؛ أما اذأ انعدم هذا الخيار 


والقدرة على المفاضلة فلا يتحقق العدول الاختياري. ومن ثم ينتج عن هذا الرأي ان 


العدول في المسألة موضوع النقاش يكون اضطراريا واجب العفاب لانعدام الخيار 
للفاعل بحيث لا يتزدد أي شخص عاقل في مثل هذه الظروف من العودة من حيث اتى 


< والهرب7""؛ في حين ان العدول الاختياري لا يعني الهرب فقط ولا يعني ان الفاعل قد 


بذل اقصى ما لديه الا انه فشل في نحقيق سعيه الاجرامي» بل على العكس من كل 
ذلك فالعدول الاختياري يتحقق على شرط ان لا يبذل الفاعل اقصى جهده من جهة 
ومن جهة اخرى تبقى للفاعل كافة الخيارات مفتوحة امامه متساوية لديه لا ان يكعون 
الهرب خباره الوحيدا" . فتفدير العدول مسألة تتعلق بالوقائع تفنص ل فيها محكمة 
الموضوع ؤلا-رقابة عليها من قبل المحكمة الأعلى درجة منها الا اذا كان قضاؤها 
570 الاستنتاج او الاستدلال . فأحد أركان الشروؤع هو وقف التنفيذ أو خيبة 
الاثر لسنبب لا دخل لارادة للفاعل فيه» ومن ثم فيجب على محكمة الموضوع ان تنص 
على ذلك في الحكم او كحد ادنى ان تكون الوقائع الثابتة به 5 ا ا 
يعطي معنى ان اثر الجريمة قد خاب لعوامل واسباب لا دخل لارادة الفاعل فيه(" 


فالمعيار هنا موضوعي ينظر فيه الى الرجل مسرو جد الرأي القضاء 


. الجنائي المضري والفرنسي ار 
امأ في الشريعة :الاسلامية فلم تتم مناقشة متم" هذه المسانة لان كل من العدول 


الاختياري المحض والعدول المختلظ بأو المشنوب باضطرار. حكمهما وأجد حيث لم يشترط 


[ الفقهاء المسلمون لعدول الفاعل الاختياري سحي ره خدرود اكه 


الفاعل الحرة على العدول 57 
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هجلة جامعة تضريت للعلوو الإنسانية (, المبلد |!!) العصد (!] لسنة |0" 1). 


المبحث الرايع ظ 
< لوحك حملة سر 33 35 لايد سس اجتماعها لكي 5 بتحدق العذو ' ١‏ الاختيار قي و ينتج أثر 061 شي : 


-١‏ الشرط المادي وهو سلوك أو حركة ملموسة محسوسة مرئية يجهد بها الشخص يوقفه بها 
سلوكه الاجرامي يحول دون حصول النتيجة الاجرامية: وسواء أكان ذلك اثناء البدء فى 
تنفيذ الجريمة بالتو قف او بعد استنفاذ النشاط الذي يحدثه بتخييب اثر فعلهء متال ذلك قيام 
احد امناء الصندوق بالذهاب ليلا الى المصرف لغرض اختلاس النقود من الخزانة وبعد 


دخوله ووصوله ألى سو رصع الخز أنك كنا بده -2 اخذ للنقود 


0 الشر ص المعنو 2 وش اتجاه تبك كّ أ أذة الشخص لسخصل_, ألى قطع نشاطة ", جر امي ك2 م صشنذحم 
تحلق اا ا لاجر أسيك بعبارة ا 00 كا إبحبا : رثن سيب ا ل و أجعا 5 تبك 


ع 5 


محل الحادث وما شابه ذلك فلا يتحقق لأعدول ا الاختياره وقد اكد القضاء الجبائي 
العراقي على هذا الشرطا"".,. ظ 
“+ أن يكون الفعل الذ ي انصب عليه العدول الاختياري يشكل 008 في نظ ر الشده بعةل "ا أو 
جريمة في نظر القانون -سواء اء أكانت تلك العد بمة سل كالمخالفة أو شدبدة كالجناية 
أو متو تو سطة نا 5 كالجنحة- وقت اعدو ل لان 3 .لا ل" يتحفق الا بمو راجهة افعال 
اه الشخص مسيقا ل" بعد معصية في نظر ا أو جريمة فى 5 و 
4- أن تكون الجريمة قد ابتدئ بتنفيذهاء ادام ل السابيق على اليد في تنفيذ الجريممة غير 
معتير قانو نا لان مجرد التفكير والتخظد لل والتصميم والتحضير 0 لارتقاب 0 زريبعسة لا 
يؤاخذ عليه القانون» فاذا وقع العد دول أثناء مرحلة التحضي ر للجريمة فليست له أ قبسة 


ليلا 





ْ ! و شع ثم بتعلق 1 -0- امار ل الاختياري 2 له‎ ٠ لاعتبار ' ينذا‎ ١ بنظر‎ ٠ قانو نية 3 أ 1 "مك‎ ٠ 


| بالدخول في سر حلة اليدح يتتقيد الجريمة التي تعب 0 حلة التحضير مياشر ل وفيها يعون ١‏ | ظ 
الفاعل كك اظهر 07 اعلىٍ آر أدته 0 عز مه يشكل قاطع جلثي السير قدما في آل تكاب 5 
ظ الجريمة. 0 ا كه : صرورة إيكن العتصر الأول .من عناصر لشب ظ حددةه 


ابيب 


د زز بذ كلك 
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العدول الأختياري من أتفاه الجريعة ذي الشريعة الأسلامية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة 
٠‏ مقارية.- 


الحكقور د علي حيط الله 1 الاير علبي حجان الكل 





في دائرة التجريم وإلممنوع فالبدء بالتتفيذ هو الحد الفاصل بين ما هو مسموح به وما هو 

ممنوع عليه والتي اشارت الى ذلك احدى القوانين الجنائية الوضعية بافعال الجرم 

. الاجرائية؟')» مثال ذلك تسور جدار منزل والدخول الى احدى غرفة ومن ثم فتح خزانة: 
النقود» او أن يقوم شخص بسكب النفط على مستودع او الطلب من امرأة ممارسة الزنا 
' معهل'". اما في في الشريعة الاسلامية فتأخذ الحالة بعدا اوسع نطاقا مما في القانون 
الجنائي الوضعيء فكذلك التفكير والتصميم والتخطيط على ارتكاب الجريمة طالما كان 
خفيا غير ظاهر تحدثه به نفسه فلا عقوبة دنيوية تقام عليه لقول الرسول محمد إية "إن 
الله تجاوز لامتي عما وسوست اوحدثت به انفسهاء ما لم تعمل به او تكلم7!"!, ولكن 
لا جدال في ان التفكير بالجريمة يعد معصية قد ارتكبها تفرض عليه عقوبة آخروية!'". 
وكذلك اذا انعقد العزم على ارتكاب جريمة وجهر. بين الناس بهذا التصميم فكانئما قد اتى 
عملا تنفيذيا فيه اعتداء على المجتمع ومن ثم فهو اعتداء على حق الله الذي اقتضت 
حكمته اقامة المجتمع على اساس من الاستقرار والطمأنينة هذا من جهة ومن جهة 
أخرى ان حديث الرسول محمد يخ اعلاه قد استثنى من عدم المؤاخذة اتيان الفعل او 
الكلام بهل"". ومن ثم فلا يشترط لتحقق العدول الاختياري في الشريعة الاسلامية البدء 
بتنفيذ الجريمة؛ بل بذ يشترط بدلا من ذلك التفكير في ارتكاب وتنفيذ الجريمة والتخطيط لها 
والجهر علنا بها. ومن ثم فالعدول السابق على التفكير والجهر علنا بارتكاب الجريمة لا 
محل له لانه عدول عن فراغ بينما العدول اللاحق على التفكير والجهر علنا بارتكاب 
الجريمة له قيمة واعتبار وهذا ما سنلاحظه عند دراستنا لحكم العدول الاختياري. 

- ان لا تكون , الجريمة موضوع العدول الاختياري قد اكتمل تنفيذها بتمامهاء فتمام الجريمة 
يختلف في الجريمة:المادية عنه في الجريمة الشكلية . فالجريمة المادية يتكون ركنها 
ظ المادي من سلوك اجرامي ونتيجة مادية ضارة مترتبة عليه كجريمة القئل العمد التي 
تتم عند حصول السلوك الاجرامي المتمثل مثلا باطلاق النار او استخدام السم او السكين 
او اية وسيلة اخرى وبالمقابل حدوث النتيجة المادية الضارة المتمثلة بازهاق نفس وروح 
المجنى عليه . ومن ثم اصبح السلوك الاجرامي والنتيجة الضارة امران متلازمان لتمام 
الجريمة المادية ومعظم الجرائم من هذا النوع يقصور فيها وقوع العدول الاختياري 
بتخييب الفاعل اثر فعله بارادته وبمطلق اختياره: اما الجريمة الشكلية فيتك ون ركنها 
. المادي من السلوك الاجرامي قفط كجريمة امتناع الشخص عمذا عن الحضور أمام 
المعكمة حل الم من تبليغه قضائيا بالحضور. وهكذا فالجريمة الشكلية تعد تامة 


مو مه لور لمش موه ماج م ل ا م 0 
بترخر ار رطان فررش ترج فرش ين تر ترركر رخريان اررانكن كن ان انيقل اننا اران اران اناا وتران ار روناي اياي 









0 الس للعو 1 ا يي في فى, مدل 5 النو © مل من الجر جرت" ١,‏ 1 


لل 001 


أما العدول اللاحق على أكتثمال تتفيذ الجر د 
أوائهء ومن ثم فان نكوص الفاعل لا يعد عدولا 0 ندمأ وليس بن للق يد قيسة قانونية 0 
تحقق الجريمة وان كان في الممكن دير ه سيبا لتخفيف العقوية جواز! كما نص د 
ذلك القانون الايطالي والدنماركي/”"؛ او يرجع تقديره الى القضاء الجنائي!'"اء مثال ذلك 

قيام الموظف المختلس برد ما اختلسه وقيام الشخص: الذي هدم بيت جار ه باعادة 





بنائه!”"), وقد اكد على شر ط عدم اتمام الجريمة القضاء الجنائي الاردني!"". 
*- احتفاظ الفاعل بقدرته على اتمام تنفيذ جريمته وقت العدول لانه و هذه القدرة لاي 
سبب كان غير نبته وارادته لن يتحقفق العدولء الاختياري ولا كثتر تف نتائجحهة""). 
وسنلاحظ أهمية هذه القدرة والامكانية ومكانتها في الشريعة الاسلامية عندما يكتب الله 
عز وجل حسنة كاملة جزاء لعدولهل"*) عند دراستنا لحكم العدول الاختياري. ظ 
4 عدم م تحتقق اللحظة لزه منية لني | تكتمل فيها ١‏ آر كان ن الشر و 3 اسم )ا في 0 الجر 5 وهذه 
طارئة دخيلة مادبة او معدو ري تحو حول دون تحقيق النئيجة 3 الجر سية سوام أكانت شذه 
الظروف كما قلنا مادية فرضت على الفاعل وقف نشاطه الاجرامي كالقاء القبض عليه 
من قبل رجال الشرطة اثناء تلبسه بالجريمة او مقاو م السجنى عليه او فو وبجد بان قفل 
خزانة النقود محكم لا يمكن فتحه؛ او كانت هذه الظروف معنوية كما لو سمع صوت 
صفارة الشرطي أو سمع صو ت أذان الجامع أو وقعت عيناه على القران الكر بم فتذكر 
الله (عز وجل] او تذكر الموت وعذاب القبر جعلته يرجع عن اتعسام تتفيذ جريمتهم 





فالعدول ليس تراجعا اراديا من قبل الفاعل تحسبا؛ بل هو نشاط مادي يقف بيه ما سبق 


تننيده أبو يكيب نتائجه, و سرك م شاذا كان سأ سي تنفيذه كك أوقة لف أو ْ خاب 2 كك لسيب < 


7 2 فاتك يتعذر على الفاعل لبك ذلك أن يأتى النشاط المادي الذي بتحقق ان ١‏ تلاك 
لعدو ال ا الاختيار ئ: 2 م فلا بكو لا للعدول في مثل. شن الحالة أي 24 شر قأنوة سي على 
حريسك الس 2 لشرو 2 التي تكون كك تو أقر ث1 آر كانها لان الفاعل الذي بنذو تا العدو ل يلزم أت 

كا 


06 0 أشاسك جائب 22 5 ب الجر بسة لح يسكمسر بالسير ٠‏ شبك ظ 
الجنا” ني المصري والاردني!”*! ٠‏ في أحين 1 ن الشريغة ا لاسلامية ا« ذ تشتر 5 لتحقق العدول ش ظ 
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العصول الاختياري من اتهام الجريمة ؤي الشريعة الاسلمية والقانون الجناني الوضعي -دراسة. 
ْ هكقازنة 
سكير لت علي ميت الله / المخافيي علي نمدنا ن الفيل ظ 


الاختياري عدم حدوث مثل هذا الفوع من الظطروف: المعنوية الطارئة فحتى وان حدفت 
كسماع الفاعل لصوت مؤذن الجامع مثلاء يعد عدوله اختياريا(؟". 
- تصور وقوع الشروع في الجريمة؛ بمعنى آخر لا يتحقق العدول الاختياري الافي 
ظ الجرائم التي يتصور قانونا تحقق الشروع فيها وهي الجرائم العمدية ومن ثم فيس تبعد 
حصول العدول الاختياري وترتيب اثره في.الجرائم غير العمدية التي تقع بطريق الخطأ 
او بسبب الاهمال او عدم الاحتياط والرعونة"". ١‏ ئ 
- اشترطت الشريعة الاسلامية إن يكون الباعث الدافع على العدول الاختباري هو التوبة اذا 
كانت الجريمة المعدول عنها هي جريمة الحرابة؛ أما اذا كانت الجريمة المعدول عنها 
هي غير الحرابة كالسرقة او القثل وما شابه ذلك؛ فقد اختلف الفقهاء المسامين في 
اشتراطهاء فالشافعية والحنابلة والشيعة الجعفرية أوجبوها ان كانت الجريمة مما يمس 
حق الله عز وجل اما اذا كانت ؛ الجريمة مما يمس حق الفرد فلم يوجبوها . أما الحنفية 
والمالكية فلم يه يشترطوا وجوب التوبة اذا كانت الجريمة المعدول عنها غير الحرابة الما 
اذا كان الباعث الداقع على العدول الاختياري هو غير التوبة كأن يرى الفاعل بانه 
تنقصه بعض. ادوات الجريمة او الخشية من مشاهدته وملاحظة او لغاية فى نفسه فلا 
يؤثر ذلك في مسؤوليته الجنائية طالما كان الفعل محل العدول الاختياري يعد معصية؛ 
ومن ثم فهو مسؤول لاعتدائه على حق الله عز وجل أو حق الفرد - وحسب نوع وجنس 
المعتدى عليه - فمثلا اذا دخل منزل"الغير بقصد سرقته الا.انه عدل عن السرقة بعد 
دخوله للمنزل ووصوله الى موضع المال المراد سرقته بسبب عجزه عن فقتح خزانة 
النقودء فانه يحاسب ويسأل لان ما ما وقع منه يعد معصية لدخوله منزل الغير دون 


4 


اذنه(*0), ولكن اذا وصل أ ى حد سياج الدار المراد سرقته الا انه عدل عن قصده ومن 


ثم لم يدخل حدود الدار فانه لا يحاسب لان ال ا 
آ الفرد ولا على الله غز وجل ولا حتى معصية. 

ما في القانون الجنائي الوضعي فالسائد انه لا يعتد نوع البواعث التسي حملت 
. الشخص على العدول الاختياري سواء اكانت هذه البواعث شريفة او غير شريفة؛ ففد يعدل 
الشخص خشية من الله عز وجل او تجنبا لعار المحاكمة او رأفة بالمجنى عليه او انتظارا . 
ظ الرسة ري ووقت بال إى 4 يتحرك تسيره والإيرى ذاعيا إقترإف الجريست؟ يناو 
بباع اخلاقي يتجسد بالرغبة في البعد عن مستنقع الجريمة والرغبة في احترام سيادة القانون 
او تعاليم.الاخلاق او الخوف من مقاومة المجنى عليه وهكذا. فالبواعث كلها في نظر القانون 











| شجلة جامعة تنشريت للعلويم الأنسابية ((/ 'الفيله 1) | العصد |1) لسنة أن" ١‏ 








ا » 
و أاحدة نبيلة كانت د ' أم ام حيغالةة). : ٠‏ في حون ل اشنا رأءِ ' ي تلنوني ففهي خلاف ذلك؛ حبث شكر أحعك 


ففهاء القانون الجنائي الوضعي وهو الففيه الايطالي (جارو فالو) ما يلي | يجب عقاب الفاعل 
على الشروع ما دامت خطورته قد وضحت من افعاله ولو عدل بعد ذلك فلم/ يتم الجريمة: الا 
اذا كان العدول بدافع التوبة)!""! . فالعدو ل الارادي الذي يبرر الاعفاء من العقوبة يلزم أن 
يكون مبعثة الود بة والنية الصادقة والرغبة في الابتعاد عن الجريمة بشكل كامل . اما اذا كان 


العدةو ول 1 لارادي سبعتك دافع خبيث فان ذلك 0 بعلي أ القاعل للك انصلح 8 شبمك ل أ 


خطورته ا حت راسية على المجتمع 0 ' زالت باقية يجب تك داك 9 بردم اق أ بسدا أصدا 4 سسا 3 
بالعقاب ا ار 0" ٠‏ 
لما تقدم اعلاه؛: نلاحظ أن الشريعة الاسلامية رجحت الاعتيار الشخصصى المتمثل بتوبة 


الشخص واستقامته؛: في حين ان القانون الجنائي الوضعي لم يقم له أي وزت قسواء اكان 
عدوله اختياريا بباعث التوبة أو بباعث آخر مما ذكرناه انفا مما انعكس ذلك علئ حكم العدول 
الاختيار بي حيث ستلاحظ إن دور الباعث واثره الفعال في الشريعة الاسلامية اكثر مسمافي 
القانون الجنائي الوضعي 0 


المبحث الخامس 
حكم العدول اللفتيار 8 


اذا اجتمعت شروط العدول الاختياري أنتّحت نلجت أثره و تحنس حتكسك: سننن تولى سيم هذا 


السيبحث ' الى شْ 1-6 أو لهسا لحكم الشر بعة 0 595 0 تانبهسا لحكم الكانون الجنائى الو تسدكعى 





المعاضر, 
المطلب الأول 

حكم الو بعة ؛ الأسلامية ظ 

قش الفقها ء المسلمين حكم العدول الاختيارني واختلفوا فيما بينهم تبعا لاخت لاف 

الجريمة المعدول عنهاء الا انهم اتفقوا على حكم من عدل عن ارتكاب جريمة ما لسبب غير 7 

التوبة: فالاصل أنه يعاقب اذا شكل فعله اعتداء على حق الفرد 7 حق الله عز وجل مثال ذلكه . 

شخص أسئل سيفه وار د يشير با شخص آخر ا و وضع السكين. غلى رقبته او قنع 000 
باتجاهه * ثم لم يتم قصده ولم يضربه بشيء من ذلك 4 بنطلق 1 595 7 هذه المسالة قان 

الفاعل قد شرع في التنفيذ فعلا وقام 





عد وقام يأعمال مادية ملموسة محسوسة مرئية مشهيوذة بينت 2 
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0 اياه ولتجاه ارا رادته الى اقتراف الجريمة” 


٠‏ قانه يعاقب بالتعرير ردعا وزجرا لك عن قعله 








ل 06 1 .]© 230 1 





العطذول الأحتياري مني تام الجريعة قي الشريعة الأسلاهية والقانون الجنائي الوضعي -طراسة 
١‏ مقارية- 
اللتتور مد علي ميك د لله / الفحافي علي مدنا ن الفيل ‏ 





لقبيح الذي فيه قصد القتل الذي له خطورته من جهةا: * ولان ما سيق ان ونع من دن الى 
اخافة الغير وهذا ما لا تحله الشريعة الاسلامية فوجب ان يعزر عليه من جهة أخرى!'"). 

ولقد ذهب فقهاء الشريعة الاسلامية ابعد من ذلك فى تأثيم الافعال اذ اعتبروا الشخص 
مرتكبا لمعصية توجب عقوبة التعزير لمجرد وجوده بجوار المنزل المراد سرقته ومعه اداة 
كالمبرد لفتح الباب او مثقب لتقب سياج الذان الى رحد الشخصن يترصيد خنوة حازين الذار كل 
ذلك اذا ثبت انه جاء بنية وقصد السرقة!'")., ظ ظ 

فسياسة الشريعة الاسلامية في مين لحان لوا مرو نيا شان فى ان الاريية سس 
تعزيرية على ما سبق ان اقترفته يد الفاعل» والعقوبة التعزيرية ليست واحدة؛ بل تختلف 
وتتغير باخثلاف رتغير الخال و امير ,الح ري ولك تحن ري الخاص ولعي قازر ع 
الخاص يتمثل بعدم تشجيع المجرم على المضي في جريمته حتى اكمال ارتكابهاء بل على 
العكس ففيه ترغيب في التوقف لأن حجم العقوبة التعزيرية تكون على قدر ما وقع. فكلما 
زاد الفاعل في أفعاله كبزت المعصية وشاع ضررها واشتد عقابها . اما الردع العام فيتحفق 
لكل من تسول له نفسه ولو بالتفكير في ارتكاب الجريمة بانه لن يفلت من العقاب حتى وان 


عدل. 2 01 ظ 
. اما اذا كان ما سبق ان وقع.من الفاعل قبل عدؤله مما يستوجب القصاص كما لو كان 
يقصد القتل فأحدث جراحاث في جسد المجنى عليه او قطع احد اطرافه؛ فيجب ايقاع القصاص 


بحقه عما سبق أن فعله وما أحدثه من أثر متى كان القصاص ممكنا وكانت شروطه متحققة . 

اما اذا لم يكن ممكنا فيجب فيه الدية أو الارث وحسب الحال وهذا ههو رأي الفقه الحنفي 
والشافعي والحنبلي اما الفقه المالكي فيرون وجوب تعزير الفاعل فضلا عن عقابه عما خصل 
من معصية استوجبت القصاص او الدية او الارش. وعلى ذلك فالشريعة الاسلامية تعاقب 
. الفاعل.ولو عدل بمطلق .اختياره حرا بارادته طالما كان ما وقع.منه يشكل مغصية اعتداء على 
دق الله عن وتجل: أو حق الفردا"؟1. ولك بالمقابل: اذا لم يشكل فمله اداع قلا يعاقف لآنة سم : 
يتجاوز حد أنه هم بسيئة فلم يفعلهاك")» وان ما سبق ان قام به من افعال لا تعد بحد ذاتها 
وبتجردها جريمة او معصية توجب العقاب ولو تعزيرال" ويكتب الله عز وجل له حسنه 
جزاء لعدوله على الرغم من قدرته على اتمام ما سبق ان عزم عليه علبى شرط ان يكون ظ 
ْ عدوله هذا لله تعالى كما قال الرسول محمد "وان تركها من اجلي فاكتبوها له حسنة7"). 
اما اذا كان سبب العدول هو التوبة وكانت الجريمة المعدول عنها هي جريمة الحرابة؛ فقد 
تبجنا ماين جارااحيل بارج عن لاحر بواه جرية ييا اساي 0 











] هجلة جامعة تكريت العلوم الإنسانية /// الميك (1) العدت (1) لسنة (ن»]) 


وقر 3 ١‏ 1 الشا لفاهل 8 بسأل > كز اننا 2 ثم قا بعاقب: ا* نهم دهيو . شي تفسير قورله تعال لي : 
إل الْذْينَ تايُوا سن ؛ قبل أت تقدروا عَلِيْهِمَ فاعلموا أن الله غَفُور . رحِيمٌ)1”) ' في رأبين 








9 المحارم المسام 31 اذا لخدن بذنيبك 1 ثاب ب قبل ده ّ عليه 0 أ الامسالك مك نشطت: 





5 


عز وجل" حيث ذهب الى ذلك الحنفية واكثر 57 5 عد رافق < 50 
والشيعة ولم يكتفوا بالقول بسقوط حد الحرابة فقط بل سقوط كل ما هو حق لله تعالى ‏ 
كحد 2 ثأ وحد اشر ب الخمر: في ٠‏ حي ن أن بعض الشافعية وبعض الحنابلة ذهبوا الى 
:شرب الكمر ر لأنها لا تختص بجريمة الحر اأبة وان د الحق 2 خالعها كك 
تعالى!؟'؟. اما ما يمس حقوق الفرد فتبقى_معلقة ولا تسقط فان كان المحارب التائب 
قد اخد المال فقط سقطت عنةه عقوي القطع لكنه بالمقايل - م برد المال المأخو ذ على 

صاحبه ان كان هذا المال قائما بعينه وان كان غير موجودا لتلفه او هلاكه فعليه 


| ليك ا لسحارب 


١‏ 8 5 3 ديج عويض 4 آ اصباحب السأأ 1 ل أن بأخذه اينمأ 2 عدك دمي ١‏ أت ا 


ع 
ما 


يرا 





يسلم هذا المحارب ب التائب الى ولي نتلوه او يعفوا عند وان كان هذا 
: المحارب التائب قد قتل بعصا او حجر فعلى عاقلته الدية لورثة المقتول. اما اذا زاد 
المحارب التائب بان قتل واخذ المال سقطت عنه عقوبة القثئل حدأ لكنه يلزم باعادة 
المال المأخوة ذ عينا او تعويضا اما عقوبة القصاص فلا تسقط الا يعفو و ولي الدم. 0 أن 
كان المحار رب التاتب قد اخذ المال وجرح أو اخذ المال وقتل وجرح فحكم اخذ المال 
7 بالقكل اسلفنا 7 ه: أما الجرح ففيه لمن ف يقدر فبه المحار ب الثقائب با طلسي . 
جراحات فيجب القصاص في فبسا ايسقطاع ف فيه ا لاقتصاص 0 الببة فا يا لا يستطاء 
٠‏ فيو دعون السجن لان الحبس وجب عليه تعزيرا والتعزير لا تدخل فيه الجراحة. واذا ‏ ' 
كان المحار ب الثائب ‏ صبي أو مجنون وقد قئل فعلى , عاقلته الدية لان السبى [ 
والمجنون ليسا من اهل و3 جورب القصاض عليهم و من ثم فجرد بمة القتل العمدية تعتير 
في حكم الخطأ من قبلهماء اما اذا كانا قد اخذا المال فيضمناز ن المال المأخوة عينا لو - 


اتريكا 38 نيمسا نهما من اقل اعجو الب ب ضمان المال!: ا و 55 ما شلب اليه ققهاء الحننفية؛ ‏ 








0 0 1 ا 0 ا ُ 0 0 0 00 0 0 0 ا 
00 0 0 3 0 1 5 7 6 40ل 0 7 7 110 1 1 1 77 0 1 لد 


العدول الأختياري من أقهاء الجريفة ؤي الشريعة الاسلامية والقانون الجنايي, الوضعني -دراسة 
مقارزة- 


السسكتور توفل على عيب ال // العامي علي تان الفيل 





حيث قاسوا حكم الزام المحارب التائب بأموال وحقوق الفرد على حكم السارق الذي 

يرد المال ويتوب قبل المخاصمة والش كوى منه اذ يجب عليه الضمان دون 
القطع('''). فضمان الأموال المستلبة المأخوذة كرها واجبء لا بل اعادتها الى 
صاحبها يعد إجراءا مكملا للتوبة كما قال الفقيه المرغناني. وقد اتفق الشافعية 
والمالكية والحنابلة والشيعة الامامية والاباضية والظاهرية مع ما ذهب 
اليه الحنفية!'' '). وقد اعتمد هذا الرأي القانون اليمنى والقائنون الجزائي العربي 
الموحد والقانون اللببي ومشروع قانون الحدود الشرعية المصري”"'"'. 

ي الشيعة الزيدية_: ذهبوا الى القول بسقوط حفوق الله وحقفوق الأفراد كافة اذا تاب 
المحارب قبل القاء القبض عليه؛ فتوبة المحارب الحاصلة قبل القدرة عليه والتمكن 
منه تفعل مفعولها وتسقط كل ما برقبته وذمته من حقوق الله والأفراد على السواء . 
وقد ذهب الى ذلك الشيعة الزيدية والفقيه الليث بن سعد وبعض التابعين!؛:". 





كماو نفة نفق الفقهاء المسلمون على قبول شهادة المحارب التائب عند استدعائه للادلاء 
بشهادته مستقباد. الا انهم اختلوا فيمابينهم حول تعليق قبول الشهادة على شرط اصلاح العمل 
وكمأ يلي : 


يرق ول شيادة المبحاين لتائب والاستماء الى أقواله مطلقا حتى وان لم 
يظهر عليه صلاح عمله؛ لأن رد الشهادة ليس من تمام تنفيذ اقامة الحدء بل هو مبني 
على الفسق وقد زال بتوبة المحارب لقول الرسول محمد 4 'واتبع السيئة الحمسنة - 
تمحها وقد قال بهذا الرأي الحنفية والحنابلة.. 

: لا تقبل شهادة المحارب التائب الا بعد ان يظهر عليه صسلاح العمل لقوله 
تعالى (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح) 7"')؛ وقوله تعالى (إلا الذين تابوا من بعذ 
ذلك وأصلحوا)7"') هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى فانه من باب الاحتياط والاحتراز 
عند اذائه للشهادة بخصوض اموال الناش: وبضاعتهم وعدم الاستهانة بها. وقد قال 
بهذا الرأي الشافعية والمالكية/"''). ظ 








فاذا كان ما تقدم هو حكم من ارتكب جريمة الحرابة كاملة فمن باب القياس الاولى ان 
يكون ذلك حكم من لم يتم تنفيذها وصرف النظر عن ارتكابها بدافع التوبة . .وهذاماتم. 
اعتماده في مشروح تعديل قانون العدوبات ع المصدري حول حرس ال أاسماعيل 


فلن ا قي كل متي اك لي خب ا ا راو ا ل ل ال ل اق ف فش م 
0 











لاما 0 


1 


عليه""'. اما اذا كانت 


د المعدول 5 غير الحرابة كالسرقة والقئل والزنا وغيرها ووقع من الفاعل اعمالا 
تعك بحد ذاتها سعصبية: فلت اختلتف النقهاء المسلمين في 3 سر عدل عنيا يسيب التو 5 0 0 
4 .تسا يلي : 





الم أي الأول_: بذهب هذا الرأي الى اسقاط العقوبة بحق من يعدل عن اتام تتفيذ حريمتةه 

الماسة بحقوق الله عز وجل كحريمة الزنا والشرب» اما اذا كانت جربمته مما يمس 

حقوق الافراد كالقصاص والقذف وضمان الاموال فلا تسقط العقوبة!"''١.‏ اما د 
المعتمدة لدى هذا الى أي فهي: 

-١‏ ان القرآن الكريم نص على اسقاط عقوبة مرتكب جريمة الحرابة بالتوبة» علما ان جريمة 

الحرابة تعد من اخطر الجرائم وعليه فاذا اس 





ت التوبة عقوية المحارب: من باب القياس 
الآأولى والاحرى أن تسقط التوبة عقوبة الجرائم الاخرى التي هي اقل خطورة من 
.جريمة الحرابةا''')؛ ودليل ذلك إن القرآن الكريم عندما ذكر حد السارق الحقه بذكر 
اتوي في قوله تعالى : 9فَمَنَ تاب من بعد ظَلَمِه وأصلح فَإن اللّه يتوب عَلَيْه إِنَ الله 
عقو 7 رحيم) 11 ؛ ودليل ذلك ان الثر آن الكريم لما جاء اع يعقو بة الزنا اللاولى حجعل التوية 
مانعا للعقاب في قوله تعالى : #واللذان يَأْتيَانِهَا منكمْ فآذو بشنَافإن تايا وأصلّدا 
فض رضو ١.‏ عَنهُما إن الله كان ) توابًا رحيمًا14"١١)‏ كما قال تعالى : لِقَل للذزين يورا إن 
يَنتهوا يُغْفَر لهم مَا قد سلف ٠‏ وإن يَعودوا فَقَد مضنت سنة | الأولين)1''1) 000 
؟- .ورد عن الر سول محمد 4# قوله "التائب من الذنب كمن لا ذنب له ''!. وان ماعزا حكم 
عليك الرسول محمد ولو بالحد» وحاول الهرب» قال الرسول محمد 44 "هلا تركتمسوه 2 
بكرب فيتوب الله عليه لل فهذه النصوص تعطي معنى أن التوبة تكفر الحدود لانها ظ 
عقوبات دينوية على الذنوب وفوق ذلك تكفرها في الاخرة فمن باب اولئ أن تكفرها فى 
الدنيا 00 ا 000 
ظ ؟- أن الحدود وجدت لتطهر النفس الأثمةء وان التوبة وجدت كذلك لتطهر هذه النفسء وعليه . 
فان كانت قد ظهرت نفس الفاعل الاثم بالتود بد فلا داعي للجز أء الجنائئ. بعد ذلك وقد 
روي في سنن النسائي من حديث سماك عن علقمة ابن وائل عن ابيه أن امراأ أة وقع 
عليها في سواد الصبح وهي تعمد الى المسجد بمك روه على نفسهاء فاستغاقت برجل مر - 
عليهاء وفر صاحيهاء ثم مر عليها ذوو عندء فاستغاثت يهم فادركوا الرجل الذي كانت 


أاستغانت بك فاخذوه: 3 01 01 سيدهه م كر 0 فجا ار 1 دك 1 6 نه اليهاء ققال " 5 ١‏ لذى ستاك 000 قد 








00 0 0 0 0 ا 0 0 >" 0 00 0 0 تت 0 1 1 1 0 1 1 1 0 : 
0 00 00 ا ل 0 200 ال 0 ا ذذزذآذآذآذذذأذذذثذظك 


ال أ أ ليك أو آرم ايأر كيم 





العدول اللختياري من اتهام الجريمة في الشريعة الاسلامية والقانون الجزا ني الوضعي -دراسة 
كقار 4- 


السشتور تقل علي ميب ال // المنايي علي ميان القييل 


ذهب الأخرج قال فآتوا به نبي الله فاخبرته انه الذي وقع عليهاء واخبر القوم انهم 
ادركوه يشتدء فقال : انما كنت اغثتها على صاحبها فادركني هؤلاء فاخذوني» فقفالت : 
كذب» هو الذي وقع عليء فقال النبي 4 : "انطلقوا به فارجموه' فقام رجل من النان 
فقال لا ترجموه وارجمونيء فانا الذي فعلت بها الفعل» فاعترف؛ فاجتمع ثلاثة عند 
رسول الله 4# : الذي وقع عليهاء والذي اغاثهاء والمرأة فقال “اما انت فقد غفر لك' 
وقال للذي اغاثها قولا حسناء فقال عمر : أرجم الذي اعترف بالزنى» فابى رسول الله 
؛ فقال "لانه قد تاب الى ابه"( '), 0 
ويعلق الفقيه ابن القيم على هذا الحديث الشريف قائلا '"سقوط الحد عن هذا المععترف 
اذا لم يتسع له نطاق امير المؤمنين عمر بن الخطاب ؛ فاحرى الا يتسع له نطاق كثشير 
' من الفقهاء, ولكن اتسع له نطاق الرؤوف الرحيم؛ فقال انه تاب الى الله؛ وابى ان يحده: ولا 
. ريب ان الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا واختيارا خشية مسن الله وحده: ولانقاذ 
الرجل المسلم من الهلاك؛ وتقديم حياة اخيه على حياته - اكبر من السيئة التي فعلهاء فقاوم 
هذا الدواء وذلك الداءء وكان القوة-الضالحة فزال المرض وعاد القلب الى حال الصحة فقيل 
اله لا حاجة لنا بحدك: وانما جعلناه طهره ودواءء فاذا تطهرت بغيره؛ فعفونا يسعك. فاي 
حكم احسن من هذا الحكمء واشد مطابقة للرحمة والحكمة والمصلحة وبالله التوفيق ا 
4- ان الله تعالى جعل الحدود عقوبة لاشد الجرائم خطورة ورفع. العقوبة عن الشخص التائب 
. شرعا وقدراء ومن ثم فليس في شرع الله ولا قدره وجود عفوبة تائب بتانا وفي/ 
يحين من حديث انس ابن مالك 5ه قال : "كنت مع النبي #6 فجاء رجل فقال : يا 
رسول الله اني اصبت حدا فاقمه عليء قال : ولم يسأله عنه: فحضرت الصلاة فصلى 
مع النبى ي فلما قضى النبي الصلاة قام اليه الرجل فاعاد قولهء قال : اليس قدا 
صليث معنا ؟ قال : نعم؛ قال : فان الله عز وجل قد غفر لك ذنبك"7''') فهذا لما جاء 
تائبا بنفسه غفر الله عز وجل له ولم يقم عليه الحد الذي اعترف بهأ""", 
اضافة الى ما تقدم فقد انقسم هذا الرأي حول اشتراط اصلاح العمل ومصاحبته للتوبة 
لاسقاط الجزاء الجنائي الى وجهين : ظ ظ 
الو جه الاول : يرى بسقوط الجزاء الجنائي بالتوبة ققط لانها ثوبة مسقطة للحد وقياسا على 
توبة المحارب التائب قبل القاء الفبض عليه والتمكن منه ولا حاجة تذكر لمصاحبة 
التوبة باصلاح العمل. 
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: برص باشتراط مصباحبة الثوية 2 اصدح العمل لبيان صدق, النبية لقو لك تعالى : 


(فإن تا تابًا م0 5-5 6 إن اله 6 6 رحيمًا) وقوله الات : #فمن 





انفضاء فترة زمنية ة للتثبت مر من صدق توبته ته وصلاح نيته وفلاح . له وهضذه لفترة 
الزمنية قدرها بعض اصحاب الامام الشافعي بمدة سنةء الا ان الاكثرية لم يقدرها بمدة 
معلومة!"''). وقد اخذ بهذا الرأي الامام الشافعي وبعض فقهائه وبعض فقهاء الحنابية 
والظاهرية والشيعة الجعفريةا""' 0 ش ظ 
أي الثاني_: 






ان. عدول الشخص عن- اتماء. تنفيذ جريمته بسبب التوبة ورجوعه الى الله عصز 
وجل لا تسقط عنه العقود بة مطلقا اذا كان ما وقع منه يعد جريمة سواء أكان ما وقع 


سك حجربمك سس .حلوق للك 0 وجل أب حلوق الفرد. ٠‏ اتلك أخذ بهذا الرأي , السالعية 
0 الحنفية ل بعص فشهاأ 5 الشافعية. 3 بعصضر, قشيهام الحنابلة سسدتدي, على | | ولك الثالية: 


5ه أ لذ 02 2 جل أمر 59 ر بقطع الك السارق في شو لك تعالى فو السّارق والعشار قَة فَافَطعُو 1 
أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بم كسيًا تكالا مين الله واللّة عَزِيزَ : حييم)/*" كما وامر بجلد الزاني 
والزانية في قوله تعالى: (الرانية والزّانِي فَاجلدوا كل واحد مِنهُمًا مائتة جندة)1*” 0 


فجعل عقوبة القطع والجلد شاملة عامة للتائبين وغير التائيين!؟"). ظ 
؟- الاصل أن التوبة لا تسقط العقو: به الا استثتام في جريمة الحر ابة للنص, القرآنى 9 الصو 0-6 ظ 
الذي و رد في قوله تعالى : (إلا الذين تَابُو |امن قَبْلِ أن تَقدِروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن اله 
غَفُورٌ ر ودين د ب ثم قلا يجوز التو سع في تفسير هذا الاستثناء ا الضيق لان 3 بة 


0 الببيييب"/1ا 


الحر أبة وبقية الح رام م خرص لكي و بقاس , أسذتاهسا على 0 لأشا رقا كن مرتكب جريمة 
الحر بك شخص قد ال 0 لا يمكن , الات الفبيضص خلبه قمن . السحتمل أن بكو بون ذو قو كّ ل شيو سك 
لدو صما عندما يجتمع 03 تكبي --0 زر بسك الحر أبك عو حجنا 3 يشم 3 تحفيز شم على الاستسائم 


ومن ثم وضعت التوبة لغرض اسقاط العقوبة قبل القاء القبضص 10 '). في حين نّ 

- تكبي بقية الجر رائم الاخرى كالسرقة والزنا لا يوجد هناك سيبا موحبا لاسقاط العقوبة 
عنهمء بل عام العكس ١‏ أن ن العقوية هي التي تردعهم عن اقتتر اف ' الجرائم مستقيلا/؟' '). ظ 

ي جرائم الحدود د باقامة الحد نفسهء» ففد كان الذين بز تكبو 9 مثل شذه الجن - 

الرسول سحمك تطهير تطيي تطهير نفوسهم باقامة الحد حيث أمر ال رسول محمد 2 ؛ بقع المقم 5 
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العدول الاختياري عن اتفاء الجريفة ؤي الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة 
ش 006 


الور نوول علي محبت أ // المحامي على سان الغيل 0 





السرقة ورجم ماعز والغامدية. مع انهم جاءوا تائبين معترفين جئ انفسهم ير يرجون 
التطهر من ذنوبهم بتنفيذ العقاب عليهم وفوق ذلك سمى الرسول محمد يع اقرارهم توبة 
فقال في حق المرأة'لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوس عتهه(''). 
كما روي عن الرسول محمد يك انه اقسم على ماعز بن مالك الأسلمي الذي أقر بالزنا 
وندم على ذنبه؛ وأقيم عليه الحد ورجم بالحجارة؛ بان الله غفر له ذنبه» وأدخله الجنة: 
وتاب عليه توبة صادقة؛ وإن اقامة الحد عليه كان كفارة له ققال #4 لمن اعترض عليه 
'والذي نفسي بيده انه الان لفي أنهار الجنة ينغمس فيها". 
ومن ثم فلو كانت التوبة تغني :عن أقامة الحد ما أقيم الحد على المعترف بذنبه؛ خاص 3 
الاعتراف اذا لم يسبقه ادعاء كاف لاثبات التوبة؛ فالاعتراف فيه تعريض النفس الآشمة للهلاك 
ومن ثم فتقبل هلاك النفس اكبر دليل على التوبةا'''). وقد ورد في الاثر ان جاء عمرو بن 
سمره يقول لرسول الله محمد 4# "يا رسول الله سرقت جملا لبني فلان فطهرني» فاقام رسول 
الله محمد يِ الحد'7''') فمجيء واقرار عمرو بن سمره لاكبر دلالة على توبته ومع ذلك لم 
يغنه ذلك عن تنفيذ العقاب بحقه لان: الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتتل لقول 
الرسول محمد بي 'ومن اصاب من ذلك شيتا فعوقب عليه فهو كفارة له...'7''). فهذا الحديث 
صريح في ان الحدود كفارات لأربابها من الذنوب» وجوابر للمحدود لا زاجرات فقط. كما 
انها ترفع عنه العقاب في الدار الآخرة لأن الله تعالى لا يجمع على عبده عقابين على ذنب 


واحدط؟0, 


4- ان القول بن التوبة تقط العتوبة ينتج عنه تجميد العقوبات ومن ثم فلت كل المجرمين 
من العقاب بحجة ادعاءهم للتوبة فالحدود وضعت للردع العام ومن ثم فقلما نجد : 
مقترفا لجريمة يجد سوط العقاب مسلطا على جسده وسيف الحد مشهورا على رأسه الا 
وقد ادعي بالتوبة في مثل هذه الحالة فالمجرم في مثل هذه الوضعية يعتريه الندم على ها 
كرفت اه ره ردول بتاسروسية عد العودة الى مثل هذا المسلك فرعن هذه 
الحالة النفسية لا تخلقها التوبة بقدر ما تخلقها العقوبة”""), اذ يقول الله سبحانه وتعالى : 
لإإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأود ئك يتسوب 
الله عليهم وكان الله عليما حكيماء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
ابح ولي تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفا أولئك أعتدنا لهم عذابا 

ليما0”"04) : ففي اقامة الحدود كسرا لشوكة الظالمين واخافة لأهل الثشر والمفسدين وحفظ | 

الت من ار والهلاك والفساذ والضنياع .. 





وف نل ف نك فى ف حي ا كل خش فى و قي الا ال ا اش شن ل ل ال ل ل ف ات وف رفي ول إلى وى رقي لال لل وال لكل لني لني أن ول كل لكل لل كل لي لل ل 
ارك ف الى ترت تي كرا ا رفت رت خسشرات رترت بي الا ىش أ و فى لش ل وق أ رش ل جل رش إل لل لق لال ري وال لو لال لال ألو ال ا ل 
يتي ئ ا تيال نيا لواب يان يتنبال وانان ان اولان ان فزن كزان كران ال ازر كران ارركر اليكل ايان 
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0 عن اثمام تنفيذ جريمته بسبب التوبة يس قط 
عنه العقوبة جواز! بناء على تحقق شرطين هما : 

١‏ - ان تكون الجريمة المعدول عنها ماسة بحق الله عز وجل 

9- ان لا يطلب اسن 7 القاضي فرض 5 بة عليه الغرض ضّ ) تطهير نفسه. 


يرى اصحابه أن عدول الشة 





ا الإبى ارون 


“ل ري 


عنها اماف بحق. الله عز وجل عند مددذلك يكون الاختيار سترولك د لولي الأسر بين أن 5 أو 

ينفذ عليه الجزاء الجنائي/"''). وقد اخذ بهذا الرأي كل من الفقيهان ابن ثيمية وابن القيم وهما 

من الحنايلة.حيث احتجوا بما يلي : 

-١‏ ان دور العقوية ينحصر في تطهير المجرم من معاصيه وذنوبه بحيث تعيده الى حال يوم 
ولدته امه خاليا من الذنوب والمعاصي وبذلك يتحدد نطاق العقوية في مجال التطهير 





؟- :أن 031 التوبة هو تطهير الشخص --32 المعصبة و كور ذلك تسل على اسقاط لعفوية في 
الجرائم الساسة بحة للق : 0 2 حل 0# 


حكم القانون الجناتي الوضعي ظ 
أسأ في القائو 3 الجناة ثي الو صعي؛ شنو حد 1١‏ زر بعة اجا شات قانو نيك و ضحم مسألة حكم 
العدول الاختياري وكما يلى :22027 : ظ ظ ١‏ 


الاشحاه القانوني / لاقب 





برقا بآن 5 العدو ل الاختيارم شق وق أمتناح عثاب الفاصل 6 صادك شان عا شي 0 ريمة لم 
ننم أ م فى أنك لحن ل ذشون قيام الشر لسر 4 في الجر بسك ([المحاو لة) التي ١‏ كان ينوي امام تتبث شأ ومن ش 
لم بتخصس 31 ر العدو ل الاخكتيار قا في له الدائر : : فقط, شهيع ً لساكنك. 5 2 أسباب الاباحة سن 
جيك ل" يسقط العقو بد -32 الفاصل بشكل ) مطلق: 2 حجيبك 5-5 خرى: .فاذا : 4 تهيأات -فيما وقع سن 
الفاصل. 2 إشعال سايقك قبل عدو لدت 0 كان جردي ! بسك اث رثا كاملة بحث ذاتيا نيضنت سو ليت 


لير 


عنها ومن لم يعاقب ل م عدو لف ىف هده تتيجك طبيعية مفادها اصشم التحايل على القاتو 60 من. م : 





لكين صترية جريمة لمجرد 2 عدل عن ١‏ ارتكاب جريمة | شد د عقوبة و 
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العدول الأختياري عن اتمام الجريعة ؤي الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة 
ظ مقارنة- 
المصاور وك عله ميت أله // القدامي علبي محنان لص 


مثال ذلك كمن يعدل عن السرقة بعد دخوله للدارء وجب عقابه عن جريمة اف ريه 
المسكن او جريمة دخول عقار تحت حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة فيه وحسب ما ينفنص 
عليه القانون؛ كذلك الموظف الذي يزور مذكره باذن الدفع بمبلغ معين من النقود بغية 
اختلاسه؛ ثم يعدل عن ذلك فيمزق تلك المذكرة المزورة. وجب عقابه على جريمة تزوير 
المحرر"”')؛ فضلا عما تقدم ان حكم الفاعل الاصلي ينسحب على الشريك (الفاعل التبعي) 
فلو عدل الفاعل بارادته الحرة فان شريكه يستفيد من هذا العدول ولا يعاقب ولو كان رغما 
عنه لأن جريمة الشروع لم تتحقق لدى الفاعل» وكما هو معروف فان الشريك يستعير جريمته 
من فعل. الفاعل الأصلي» وهذا ما أكده القضاء الجنائي الفرنسي» حيث قررت محكمة النقفض 
الفرنسية بشأن قضية المواطن (1,260102) والتي تتلخص وقائعها بدفع مال الى قائل مأجورء 
الا ان هذا القاتل المأجور امتنع عن القيام بفعلته وكان عدوله اختياريا . ولأن المحرض في 
لقانون القرتنني.يعتين شريك بوليسن فاعلا مع غير عليه انسحت حقو الفاعل الأصلي ,15 بسي 
الشريك (2001,]) الذي ليس بالمقدو ر محاكمته لأن الفعل الأساسي ير لع ريو 
ولكن إذا عدل الشريك ولم يعدل الفاعل ووقعت الجريمة؛ فتبقى مسؤولية الشريك ويعاقب عنها 
لأن صفة الاشتراك في الجريمة تتلبس الشريك بمجرد إتيانه وقيامه بالأعمال المكونة 
للاشتراك .ومن ثم | اذا عن ا له أثر قانوني لعدوله هذه؛ء الا اذا تمكن من إزالة ومحو 
كل أثر. لافخامه في الجريمة قبل ارتكابها . مثال ذلك شخص طلب سلاحا من آخر لغرض 
امستكداعة: في. ارتكاب جريمة ماء الا انه بعد ذلك هذا الشخص الآخر عدل واسترد مسلاحه أو 
تلفه بحيث جعله غير صالح للاستعمال قبل اقتراف الجريمة: فلا يسأل ولو وقعث الخريمة . 

ولكن عدول الشريك على الرغم من عدم عدول الفاعل؛ لا يمكن تصوره في كافة أنواع 
الاشتراك. فمن يحرض آخر على اقتراف جريمة» يتعذر عليه بعد ذلك دفع المسؤولية عنه بعد 
أن زدع فكرة ارتكاب الجريمة لدى الفاعل بحجة عدوله!!*'). وقد اخذ بهذا الاتجاه القانون 

. الفرنسي والايطالي والفنلاندي والمصري والعراقي والكويتي والعماني والجزائري 

والسودائيا!''). ٌ 


الاتجاه القانوني الانكلو مسري : ظ ظ 

٠‏ يرى بمسؤولية الفاعل المطلقة عن الشروع في الجريمة ولو عدل بمطلق اختياره حرا 
بارادته عن اتمام تنفيذهاء مادام فد بدأ في لبوا والعرر طيقا للاتجاه الفانوني الأتكلبو-ت 
سكوني يعرف على انه ارتكاب فعل من سلسلة الافعال او امتناع من سلسلة.الامتناعات التي 2 


ال ا ا ا ا ا اا اي 
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أ اراد عل أن 0 2 اتمام الجريمة وو لأى 5 اسبيتبا آخر 5 سن قم أ يعد د || جذدو ل 


ا الاختيار يي عن النتشاط الميذول ف قي , فى سبيل أن تكاب الجن شاك دفعاأ متفبا للديسة طالما كان سأ سيك 


من نشاط وجهد يشكل ارد ع المعاقب عليها؟*'. الا ان للمحكمة الجناتية ئية الحق في أن تا 

في بعصر, 0 2 الجنائية 55 العد ول 0 ا 5 شن قمر لسك شك يصلح سيأ يا لدفع تيس ةك 
الشرو ع-على أساس, أن سأ سيك |" لم ا قع 32 , المتهم 2-0 اشعال -قيل تغيير رأبه 1 بر دم أاستمر ره 
في أصمالك "١‏ الاجر اميك سر سمأ فعل 3 21 شور ضار ّ ة تعاما(؟؟"), واقد شد بييذا 10 تجاه القانه 2 


سس و سس البق ١‏ 
أ الاتكليزىي والهندي والقبرصى والبحريني وقانون 4 اب نيويورلك ْ أ مريكية” ش الى 


الاتجاد القانوشي الألماني : | 

يعتير العدول الاختياري معفياً من العقوبة بحق الفاعل الأصلي فقط: ومن قم فهذا 
الاتجاه يوسع من دائرة حكم العدول الاختيار ي بحق. الفاغل فهو يحول دون قيام الشروع ف  -‏ 
الجريمة التي كان الفاعل الأصلي ينوي ١‏ رتكايها من جهةء ومن جهة أخرى يمطقط غنه العقاب 
عن أفعاله السابقة والتي تنحصر ما بين البدء بتنفيذ الجريمة حتّى عدوله حتنى وان كانت تشكل 


بحدث د ذأتها جريمك مأ . .هذا بخصوص الفاهل ا 3 صلي: أما * شر بك ٠.‏ سحو 1 ولبثه الجنائية ' 


وبيعاقب حبيث أنه 3 بستفاك :3 عدول الفاعل الأصلي ؛ لآن الشريك الم بيحجك ا رسن تسم فأثر [ 


العذو. ل الأختيار قي يدور - أ ادة الفاعل الأصلي ققط 52 5 ينفي شن الفعل صفة الجر, بسك 1 ومن 


لحم تتحدق بمو أجية شربخاه جريمة الشروع .التي ل -2 اتمامها فاعلها الأصلي لآ ن العدو دول ٠‏ 
عدر شخصي معني العقى بك 2 كك أخذ بهذا 1/ الاتجاه القفاة 2 ١‏ , الألماني ى 3 اليو فل لي قر البلغار. تيا 
والترويجي” 1 0 5 


الاتجاه القانوني المختلط : 





فرق 2 حكم العدول الاختياري ف في 537 الشر لشروع الناقص تسل 58ظ العدول 0 ش 0 


الاختياري في سرحلة سنا روج التام؛ فد 1 تحقق العدول الاختياري في مرحلة الشروع 2 ع النساقص ظ 


أمتنع قيام الشروحة .لي الجر يمك )5 وبالتالي 1. متنعست حتت د عييننا عليه بحق القاعل. 3 | 8 





طيقا للقانون ا لأردني واللبناني و السو : لسوري» قي ي حين أجازن الشانه نوت السويسري باس ال الاح عناء 
من العقاب بحق الفاعل وامو “'. اما اذا ا العدؤل آل حيزي في مزحلة القسروع 





06 ال 


7 0 0 ل 0 
1 0 1 1 أذ[ى|#ك_ 001 الك 3 0 00 





العدول اللختياريي عن اتمام الجريعة في الشريعة الاسلفية والقانون الجنازي الوضعيي -دراسة 
ظ فقاو ي- 
السمشتور - علي 4 نحي أله ل الممايي علي لحان الغيل 





اتام فتخفف العقوبات الجزائية به بمقدار” الثلث اذا تدخلت ارادة الفاعل وحالت دو دون تحقق النتيجة 
الجرمية في الجريمة الخائبة (الشروع التام) وفقا للقانون الأردني وجوبا ووفقا للقانون اللبناني 
والسوري جوازال'*'"؛ في حين أجاز القانون السويسري تخفيف العقاب دون تحديد وترك 
ظ تقدير ذلك لسلطة القضاءل'*'. وأوجب مشروع قانون تعديل قانون. العقوبات المصري تطبيق 
. عقوبة الشروع اذا حال الجاني بارادته او بتدخله دون تحقيق النتيجة التي كان يقصده !!*"). 
ومن ثم فقد جمع هذا الاتجاه بين حكم الاتجاه القانوني اللاتيني عند تقريره لحكم العدول 
الاختياري في وركلة الثمروع الناقص وحكم الاتجاه القانوني الانكلو-سكسوني عندما قرر 

. مسؤولية الفاعل اذا عدل مختارا في مرحلة الشروع التام. ظ 
علما ان فقهاء القانون الجنائي الوضعي وشراحه اختلفوا فيما بينهم حول بيان حكم 
. الاتجاه القانوني المختلط للعدول الاختياري في مرحلة الشروع التام (الجريمة الخائبة) وكما 





: يرى بان هذا الحكم هو اقرار لجواز العدول الاختياري في مجالل الجريمة 

الخائبة للاسباب التالية: . ا 

-١‏ ان خيلولة الفاعل بإرادته المختارة دون حصول النتيجة الجرمية هو شكل من اشكال 

العدول الاحتياري» حيث كان بمقدور الفاعل ان يدع :الأمور تجري في مسارها الطبيسي 
. وصولا الى النتيجة الجرمية ويهدر الحق او المصلحة المحمية قانونا. . 00 
؟- وجود اعتبارات متعلقة بسياسة العقاب -قدرها القانون- تمنع مساواة اثر عدول الفاعل في 
الجريمة الموقوفة والمتمثل بالاعفاء من العقاب باثر عدول الفاعل في.الجريمة الخائبة؛ فلا 
1 ان يصل"التسامح معه الى حد اعفائه من العقوبة بل يكفي مره لسرب اكه 
استنفخ كل جهده الاجرامي بحيث حصل منه كل ما كان في وستعه أن يفعله دون أن 
يغتريه الندم ولم يشعر به الا في الثواني الأخيرة:7”". ١‏ 

ي: يرى بان هذا الحكم هو توبة فعالة تزيل آثار النشاط الاجرامي كالفاعل الذي 
يقوم بالقاء ثخص اخر في النهر لغرض قتله اغراقاء الا انه لسبب ما يقوم بعد ذلك 
بانتشاله من الماء وانقاذه من الغرق» فسلوك الفاعل اسم عدر بقع رةه سن 
ازال اثار سلوكه الاجر امي. ويستند هذا الرأي على الاسباب التالية: ظ 

2 ان ما ذهب اليه الرأي الاول باقرار القانون لجواز العدول الاختيارئ في الجريمة الخائتبة 

غير صحيح؛ اسوك سكن للدم من العقوبة هو النتيجسة الحتميسة الطبيعيسة 





ىو 
ا ا ا 0 8 اااي الأ كيني يتاي لي لني لأ لاي ني لال لاي الي 
آنا ا ل ل اي الى ار رت إلى للى إلى م طتي بتي لت رك لتر يكل ولي وى را اي الى ري 6 ١‏ سنا برا ع جرد رذ برو تيا كرا عرو جنا ل ترا "كرا كا 
ام ا ا 3 اا ا رار : ميم اويا 0 ا لذي لأ لي لأي ار 
ا اب كيه ني ابي لذي أن" ا يه لمخجةة 80 اتا تبؤ خا بي خا لا ل نيا يا نر ف تر يا 










اطق رم للعلوم الأنسانية 





١ | 
م‎ 0 





المبلد )1١(‏ العدد )١(‏ لسنة إ10) 


؟- يفترض العدول الاختياري ان الفاعل قد رجع عن تنفيذ جريمته؛ اما اذا كان تتفيذه لها قد 
تم ولسبيب ما تراخى تحقق النتيحجة الجرمية فتحركت احاسيس, الفاعل يك نفسك اثنام 
ذلك وتحركت ارادته ايجابيا ومحت اثار سلو كه الاجرامي وحالت دون حص ول النتيجة 
الجرمية؛ فلا يعد ذلك عدولة. ‏ 

*- نوع من السياسة التشريعية التي كأنما اريد بها رشوة الفاعل باجازة تخفيف العقوبة عنه 

3 الجرمية. 

4- ان هذا النهج التشريعي عبارة عن فرصة اخيرة لحماية 5 الفرد وحق المجتمع من قبل 
القانون خصوصا وان الفاعل في مثل هذه الوضعية يكاد يكون اقرب الناس الى المجتنى 
عليه بل و واكثر هم استطاعة ع على م مد يد 4 و00 ظ ٠‏ 





صتدسا ناس ان هسام ح آثار سلو. يلك الت رأسي سن ثم كان شبك في رك تحفيق 


وتوضيح حكم إل العدول ١‏ لاختيار ي صراحة ضدمنا وكما 0 

ضمني : لم ينص صراحة على حكم العدول الاختياري اعلاه مكتفيا بما هو وارد في 
القو اعد العامة واعتباره من باب تحصيل حاصل كاتقانون المصرء ي واليمني 
والعر راقي والكويتي والجزائري والسوداني والفرنسي 
ار سرحةيصس العدول الاختياري اعلاه | استنادا الى قاعدة (لا جريمة 


رو امورل سسا ااا الوط 0000000 أل "7 :نا سوبا 








٠ 4‏ إن ل علو بك أي" بنص) كالكانون اللبناني 0 الارد دني و اسه ١‏ ذارتي ! ولو و2 ١‏ لألماني لي 
2 أ لايطالي 0 البر تغالي 0 البلغار ا 6 الثر كي 0 القت 00 


155 


و( 





. العقويات المصبري 
أسأ من حبث المسؤو لبذ المدنية: فاذا ن ل ثب على اعدو ل الاختيار قا عم ول صسرر . 1 


بالعي بل #احجبا العو ونصل, بعص.ن, النظر -2 الحكم الجن أي للعدوا ل الاختيار ىا 4 شدأ امر ستفق عليه 


شر ريعيا 8 فنييا؛ أن ار ) الشهبام 2 شر 1 سس القاني ون الجنائي الى ححجىي اختلفو ا قيما بيلهم 6 ] ل بيان ظ 
أ ساس الذد ا فق برتكز صلب حكم النعو لنعويصئ وكما يلي: 


يزرى بان أساس الخدم القع يض ا الضر ةلي الحاصيل نسو كن العدو 3 


الا تر ي يعد سيبا سن الاسباب المعفية للعقو ب ل سيبا مبيحا للسلوك و من 3 فيو 








* يرق 7 حك ل 1 ريض عن الضير 8 ااسة تطبيق القو أصد العامة التي تقور ان | 


كل للعدول!2*0. 
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العدول الاختياري عن اتهاه الجريعة ؤي الشريعة الاسلمية والقانون الجناني الوضعي -دراسة 
فقارنزة- ظ 


_ الحكتور توفل على ميت الل // المنامي علي مدنان الغيل‎ ١ 





الخاتمة 
مع بقية الافكار المشابهة له ووضحنا شروطه وحكمه - بالملاحظات التالية : 


اولا. فيما يخص الشريعة الاسلامية. ظ 

..١‏ إن فكرة العدول الاختياري لها أساس في الشريعة الاسلامية» فهي ليست من صنع 
القانون الجنائي الوضعي المعاصر . والفقهاء المسلمون وان لم يستخدموا مصطلح العدول 
الاختياري حرفيا الا انهم قد تناولوا وتدارسوا مفهومه ووضحوا حكمه ضمن موضوعات 
التعزير. مما يدلل ويؤكد حقيقة صلاحية الشريعة الاسلامية في كل عصر وفي كل زمان 
ومكان وعدم جمودها ووقوفها عند حدود ما يستجد من مسائل مهما كانت دقيقة ومعقدة . 
والحق يقال ان تأثر قوانينا العقابية بافكار ومفاهيم القانون الجنائي الوضعي المعاصر أدى 
بمعظم الكتابات القانونية الجنائية المعاصرة الى ارجاع فكرة العدول الاختياري الى قانون 
العقوبات الفرنسي واعتباره مبعث هذه الفكرة» في حين ان الشريعة الاسلامية والققهاء 
المسلمون درسوا هذه الفكرة بالتحليل. العميق والتفصيل لدقيق وان كسان لهم فيها رأي 
يختلف عن رأي القانون الجنائي الوضعي المعاصر ٠‏ 

. . عالجت الشريغة الاسلامية امور الحياة من خلال اسبابها ووضعت لها حلولاء وعليه 
ففد نظرت الشريعة الاسلامية الى فكرة العدول الاختياري من جانبه المعنوي الروحي 
55 بسبب العدول الاختياري وهو التوبة ورجوع الفاعل الى الله عز وجل» في حين 

. نجد ان القانون الجنائي الوضعي المعاصر نظر الى العدول الاختياري من الجائنب المادي 
ميرف متمثلا بعدم تحاق الجريمة بالنرجة الأساس ويسرف النط حن سيب عسدول 
ارادة الفاعل وتغير نيته. 
.2 أعطث الشريعة الاسلامية وأضفت 0 فكرة العدول الاختياري الصبغة الدينية مما 
يدال 5 أن الدين الاسلامي والحياة و جهان لعملة واحدة؛ هذه الصبغة الدينيبة للعدول 
ظ الاختياري تمثلت بتوبة الفاعل وندمه والخشية من الثم هق وجل؛ اما القانون الجنائي 
الوضعي المعاصر فنصوصه القانونية ومهما اتسمت بالتطور والرقي تبقى نصوص جامدة 
لاروح فيها يتساوى امامها من كان سبب عدوله الاختياري هو الخشية من الله عز وجل 


او اي سبب دنيوي آخر وشتان ما بين الاثنين في الحكم ٠.‏ . 












2 انق 5 - اء المسلموت لي سعاقيك ا ل ولواء عدلن لك عا اسينبا قير التوية- بل قم 
اختياره طالما كان ساو فع سنه يشكل معصية توحب العقاب ولو تعزير ا . لكن اذا لم يشكل 





قعله أعنداه لا على حق الله عز و جل ولا على حق الفرد فانه لا يعاقب» وفوق ذلك فان 
الله عز وجل يكتب للفاعل حسنة كاملة جز اع لعدوله لفول الرسول محمد يي "وان تركها 
سن اجلي فاكتبوها له حسنة". 
2 اتفق النقيام المسلمون على عدم سعاقبة الفاعل الذي عدل عن ار تكاب ' جريسة الحرايةك 
يسينبا لدو نك قياسآ على حكم المحار. يه التائب قبل الكام الشبيصن علبه سع يشام خلاو 2 الف شير ا 
معلقة باستثناء الشيعة الزبدبة الذين قالوا بان التوبة تسقط حق الله عز وجل وحق الفرد 
على السواء. في حين اختلف الفقهاء المسلمون في حكم الفاعل الذي عدل عن ارتكاب 
الحم راشم | الأخر ى شير الحر ابة-يسيب التو يك قذهب اللاساءه م الشافعي وبعضن فقهائه 
والظاهرية وبعض فقياء الحنايلة و الشبيعة الج ب الى الفى ل يعدم معاقبة الفا عل أذا كانت 
ظ الجر بسة ساسة بحق الله عز وجل : أما اذا كانت ماسة بحق الفرد قلا تسقط التوبة . اما 
الحنفية والبعض ١اآخر‏ من فقياء الحنابلة و المالكية وبعضرن فشهباء ع الشافعية فذهبوا الى القول 
بمعاقية الفاعل, التائبه سا د ام قد ارتكب فعا ذ يشكل اعتداء على حق الل عز وجل أو ا حق 
الفرد . في حين ذهب الفقيهان ابن تيمية وابن القيم الى القول بمعاقبة ١‏ حال التائبه اذا 
كان ما ارتكبه يشكل اعتدا . على حق الفرد؛ اما اذا كان ماار تكبه بشكل اعشد داء ع قلى حقٌ 
الله عز وجل فلا يعاقب الا اذا طلب الفاعل من القاضي ايقاع العقوبة بحقه لغرض 
أل" لهير في الدنيا . ٠٠‏ ظ | 


ثانيا. فيما يخص القانون الجنائي الوضعى.. 

٠.1‏ يجب ان تجتمع كافة لشروط وط اللازمة للعدول الاختيازي: .فباجتماعها يتحقاق الستدول ل 
أحداها لا يغني عنه الآخر لتعلق كل شرط بالآخر. . 
.2< يتخذ العدول الاختياري صور تين أحد هما سلبية تتجسد بكف. الفاعل ليده عن 0 





الاختياري وينتج أثره ومن ثم ذا 


ش الح ريسك 810 نان ١‏ نيهيمأ ايجابية تتحسث باحباط 4 ازالة الفاعل كر شعلك السايق مانعا حصول 
النتيجة أ 00 0 


.  يئانجلا القانو ني للعدو ل الاختيار ي رأيين قفهيين على صعيد القاتون‎ ٠ 





الوضعي المعادن 32 أو أولهما 2-0 بتكييف العده ول ا ا ىا على أزنك بوسر نما وائنع 1 








1 عدي الي نياعي مالي 1 0 5 ' 0 00 100 1 0 0 3 


ا 
ا 0 


00 211110 0 1 0 1 0 


لل 


بيك 


العدول ايا من اتمام الجريمة ؤي الشريعة الاسللمية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة ٠‏ 


كمقارئة- 
اسمن ل 0 يد أل / ولت علي حدان الكل 





العقاب؛ وثانيهما يرى بأم العدول لاختياري هو سيب ملدي يمنع قيام الشروع فى 


الجريمة» ولكل من الرأيين مبررأته وحججه. 

اتفق ففهاء القانون الجنائي الوضعي المعاصر على تصور وقوع العدول الاختياري في 
الجريمة الموقوفة؛ الا انهم اختلفوا فيما بينهم حول تصور وقوع العدول الاختياري في 
الجريمة الخائبة وانقسموا الى ثلاثة آراء؛ء فذهب الرأي الأول الى نفي تصور وقوع 
العدول الاختياري نفيا باتاء أما الرأي الثاني فهو يرى باحتمالية تصور وقوع العدول 
الاختياري في الجريمة الخائبة اذا كان عمل الفاعل مما يمكن تداركه بعد وقوعه وقبل أن 


ينتج مفعوله وقد اعتمد هذا الرأي معظم الفقهاء وأخذ به القضاء الجنائي الأردنيء امسا 


الرأي الثالث فهو على نقيض الرأي الأول فهو يرى بتصور وقوع العدول الاختياري في 
الجريمة الخائبة أسؤة بالجريمة الموقوفة؛ وقد أخذ بهذا الرأي: القضاء الجنائي العراقي . 
توجد هناك علاقة بين الشروع (المحاولة) والعدول الاختياريء بمعنى آخر ان الجريمة 
التي يتصور فيها قانونا حدوث الشروع فان ذلك الأمر يسنتتبع امكانية حص ول العدول 
الاختياري والعكس صحيح بمعنى آخرء ان الجريمة والتي بنص القانون لا يتحقق الشروع 


' فيها فان ذلك يعني حكما استبعاد العدول الاختياري قانؤنا ومن ثم عدم تحقق مفعوله. 


.١( 


اختلف فقهاء القانون الجنائي الوضعي المعاصر حول ما يسمى بالعدول المختلط الذي 
ممست 


العدول . فذهب يق الأول الى 0 ا المختلط عدو لا اختيارياء أما الرأي الثاني 


فيرى بانه لا يمكن الجزم قطعيا بذلك؛ بل كل حالة تدرس على حدة وبمعزل عن الاخرى 
بحيث يصار الى تحديد دور كل من ارادة الفاعل من جهة؛ ٠‏ ودول الوقائع والنفروف 


. الطارتة من جهة اخرىء وان تعذر ذلك فان الشبك يفسر لمصلحة المتهم ومن قم اعتبار. 


العدول اختياريا .اما الراي ال الثالث فذهب ل 0 بان مغو المختلبيط هبو شروع 
مخير لا مسير في اتمام الجريمة من عدمه؛ وقد اخذ بهذا الراي معظم الققسهاء وتنناء 


ظ القضاء الجنائي الفرنسي والمضري . اما الراي الرابع فهو يميز بيين خالتين؛ الحالة 


لبا ا يي 


الاولى .تكون فيها الوقائع والظروف الطارئة منعدمة الصلة بالجريمة التي بدأ الفاعل بها 
درب يكون في هذه الحالة اخنياريا. والحالة لثانية تكون فيها تلك الوقسائع والضروف 


رق لي ول ل لكي ل لل لل لل التي ليت للها ايل الال يلي الاي لي الى لان اللي يك الل التي اللي لي لول لني التو لقي باى ايتي ايتلي لني يشر فرق ف 
اليا ا 


ل ل ل بل ريا ينا أي را لاي ري يا ل ا ا م ا ا ا م ا ا ل 


البلا ااا ا اا ا اا ايا كييك 
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الطار تك متخصلك الى ' بسك عاك مه فالعدو ل يكون شتأ أاضطر 1 ب (شرو 24 أو سحاو لة) : وقد 
أحتمت هذا الى أي التضبام الجنائي | َ. 


© - بكي 





0.5 اختلفت القوانين الجناتية الوضعية في بيان حكمها للعدول الاختياري وأنقسمت الى 
9 اتجاهات قانونية . فالاتجاه القانوني الانكلو -سكوني يرى بمعاقبة الفاعل ومس كؤوليته 
عن الجريمة حتى وان لم تقع ما دام قد بدأ في تنفيذهاء الا ان عدوله قد يوؤخذ بنظر 
الاعتبار سن قبل المحكمة الجنائية عند تقديرها للعقوبة المقروضة؛ حبت اخذ بهذا الاتحاءه 
القانون الانكليزي والهندي والبحريني والقيرصي 5 نون ولاية نيويورك الأمريكية. أما 
الاتجاه القانوني اللاتيني فيرى بان الفاعل يعفى من عقوبة جريمة الشرو 3 (المحاولة) الني 
عدل عنها حصر ا ٠‏ الا أنه بالمقابل يعاقب اذا كان قد وقع منه افعالا تعد بحد ذاتها 
وبتجريدها جريمة أخرى غير تلك التي عدل عنهاء وقد أخذ بهذا. الاتجاه القان ون الفرشسي 
والمصري والكويتي والعماني والجزائري والعراقي والايطالي والسوداني والفنلندي. فى 
حين ذهب الاتجاه القانوني الألماني , أببعد ممأ ذهب اليه الاتجاه القانوني اللاتيني» حيثت قور 
الاحفاء المطلق للفاعل من العقوية حتى وان كان قد وقع منه أفعالا ‏ تشكل جرائم أخر ىَ 
غير تللك التي عدل حعثها 5 قد أخذ بهذا الاتجاد القائون 2١‏ لألماني و ألبو ونائي والبلغار يد 
والنرويجي. وأخيرا ذهب الاتجاه القانوني المختلط الى التفرقة بين العدول في مرحلة 
الشر روح الناقصض عن العدول في سرحلة / شروح الثام آم . فاذا تحقق العدول في مرحلة 
أله مرواحم الناقصن امتنع عقاب الفاعل ‏ .بوصفه شار 5 في جرد لسك لم تتدمء الا انه بالمقابل 

ايداكب اذا كان سما وفع منه يشكل جريمة أخرى. اسا اذا ” ا م 0 اختياري في 
مرحلة الشروع التام فتخفف العقو: ب وجور 8 أو جواز ا وحسب نص القان ون وا قد أخذ بهذا 2 
الاتجاه القانون السويسري و السو ري ؟ واللبناني والآر دني. ظ 

7 1. أن سا ذهب اليه اللاتجاه القائو: ني , المختلط بالتقرقة بين حكم الع دو ول الاختيار قي 

مرحلة الشروع الناقص عنه في مرحلة الششر وع التام؛ كان مدعاة للخلاف بين قفهاء 

. وشراح القانون الجناة تي الو رضعي وبالتحديد حول حكم العندول الاختياري في .مرحلة 

الشروع التام . فذهب رأي أ ي الى اعتبار ذلك تقرير ]1 للعدول الاختياري حتى وأن لم يبعف 

الفاعل من العقاب» في حين ذهب رأي آخر الى القول بان ذلك توبة إيجابية بحق الفاعل 
وليست عدولا ولكل من الرأيين مبرراته ودفوعه. 0000 00 
انقسمت القوانين الجنائية الوضعية فيما بينها الى قسمين جول النض على حكم الغدول . 


ص 
درا 


ا الأختيار اق ؛ شذشبا سم الى النص صر احة على 1-5 || لعو ل 7 الأختيار 2 كالقان فت از الى ظ 
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العدول اللختياري عن امام الجريعة ؤي الشريعة الاسلمية والقانون الجناني الوضعي -دراسة 
. هق رذق 
المخدر كا ا حيط أله 0 سحت علي مدنان الغيل 





واللبناني اوري والعماني والايطالي والبرتغالي والبلغاري والتركي و والفنانديء ف في حين 
ذهب القسم الآخر الى الاشارة الضمنية مكتفيا بما هو وارد في القواعد العامة وعدم النص 
صراحة على حكم العدول الاختياري كالقانون المصري واليمنسي والكويتي والعراقفي 
والجزائري .والسوداني والفرنسي : 


الهوامش 

)١(‏ د. احمد فتحي بهنسيء نظريات في الفقه الجنائي الاسلامي (دراسة فقهية مقارنة).؛ طه. 
القاهرة : دار الشروق؛: /93/8١؛‏ ص3: . 

(؟) ذا يقول عبد الرحمن الجزيري ما يلي ”ومن هذا نعلم ان كل شيء يحدث لا بد ان يرجسع 
الى اصل عام في الشريعة الاسلامية؛ وقد الهم الله رسوله 2# ان ياتي بقواعد عامة 
جامعة يمكن ادخال كل جزيئة من جزيئات الحوادث تحتها". انظر للمؤلف؛ كتاب الفقه 
على المذاهب الاربعة؛ المجلد الخامس (كتاب الحدود)؛ القاهرة : دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ او ص 405 00 

را عي لسر صاير فزي فى الترريعة اللساحيية عدف السام دار التكسر اندر يوسي 
1515 ضاه 1 7 ظ 

(4) انظر كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي» جل 14 طث؟: بيروت : دار المعرفة 
للطباعة والنشرء ض 5" ؛ شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك لسيدي محمد الزرقانيء 
ج ؛؛ مصر : ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد احمد حنفية ص56 .١‏ 

١‏ ه) وهذه الحقيقة في تأصيل معظم افكار القانون الجنائي الوضعي المعاصر وارجاعها 
للشريعة الاسلامية سبقنا اليها كل من د. أحمد فتحي بهنسي» مصدر سابق» ص "١‏ ؛ د. 
احمد الكبيسي؛ اللجكام الرركاي الخريده الاسلامية والقانون» ط١؛‏ بغداد: مطبعة 
ظ الارشاد». 1 . < 

(5) حددت لمادة (1؟) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني لفاعل على انه بعد يعد فاعلا من 

ظ يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسزح الجريمة وقت 
حدوثها ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسؤول -هذا 
[ ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسظة صفة ي: يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من 
. يقومون معا بقصند او باهمال م مشترك بالاعمال المنفذة للجريمة " والمادة )١١1(‏ مسن 


القانون الجزائي العربي الموحد وخر عر العرينة إلى نساننا ايها كل عدن كدي 


ا ا ارتبوا راف ا ال ا ا 1 









هجلة جافعة تكريت للعلوو الإنسانية // الميلد (11) العسد (1) لسنة (1"0) 


جسان سداات شرا 2 اعسال تنفبيذشا. ا والسادة |؟ 0 2 قانو 5 العقو؛ باه اليب 52528 يعد قاعلا 
للجريمة: -١-سن‏ ارتكبها وحده أو مع غيره. 7-من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون 
من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. *-من دفع بأية 
وسيلة؛: شخصما على تنفيذ الفعل المكون.للجريمة اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا 


أ 


١‏ 37 باه ما قرره القضاء دا | اللماني في قر له امو ر : في اك 7 5 والصادر عن 
58 10 0 5 1 79 لقستس تت 0 م11 2 ممم 0 5 
.154 .م ,لانانا2 رممعتدم تالمع ختسنا لم0 : علزم”؟ 

)5 ال.» ساهر يك لس 2200 ان الاحكام العاسة 58 قانون العقوريات 3 طْ 3 مو صيل دار | الحكمس ةك 
للطباعة 02 النشر + ١535+‏ ؛ حن .2 5 ؟ث. سحسك د زكي أبو صاسر 4 لد”, بي شلك القاتئر 
الفهوجي؛ قانون العقويات (القسم العام)» بيروت : الدار الجامعية للطباعة والنتشرء 

3 أب 1 ا حصن ١"‏ 0 1 ؛ ا ؟ ن. سدأ راك ١‏ لبك العزيؤز النو يبت ٠‏ نظر د الشروع في ال 1 لحريمة (در ساك ش 

ظ سقار نة) 3 ص 1 الكو نت . : جامعة الكو نام ا 1 ٠‏ من 1 4 1 

5 صبيث العزيز عاسر 0 مسصلار سايق ال آرت 1 ؟ ن. كاسل السعيد :أ الاحكام العاسة للجر بسك ل 


قانون العقوبات الاردني "دراسة تحليلية مقارنة"؛ طااء عمان: : المؤسسة الصحفية الاردنية 


ش أثبة أ؟ بوه 5 ؟ ث. سحمك سأ سي مي النير أو قب ؟ ادر سج 2 ح الاحكام العامة لقاتب لون د ات 
الليببي» ط ط أ ؛ بدروثت : مطابع دار الكتب:» 0 حص ثاثا 1 , 


)٠١(‏ د. عوض محمدهء قانون العقوبات (القسم العام)» ط؟؛ الاس كندرية : مؤسسة الثفاقفة 
الجامعية» ١547‏ ص70 ؛ يوسف الياسء مجموعة قوانين العقوبات العربية (الأحكام 1 
العامة)؛ طا؛ بغداد : مطبعة دار الس لمع ةا ص17 ؟ المستشار مصطقفى سجدي 
هشرجة؛ التعليق على قانون العقوي بات سي ضبو ء الفثقه 1 لمكا ا لاس كندرد بد : إدار ْ 

. المطبوعات الجامعية؛: ,١181/‏ ص 7. #-ام,8. ظ 00 
0110 18 علا 51 لان 6 ركه عم ال 5 0 ا 000 ١)‏ ا 


عأددم1ه؟ هآ عل معأسه لسع مع مس1 دع سماعممع ترك يع0 لك عل فكاع نروة 
شْ : ث آنا 1ناة تلمع ملم 


< ظ 185 م 38 00 معطعات "1 )١*[‏ 
5 0 ويصدد د ذلك بشن 1 اك .مبار ل حكيك العزيز النوييت مايل 'والحق أنه ليس سما يرفع مسال . 
ا الفقه ١‏ الاسلامي أ أو يقلل من مكانته .أن يكون . متفقا أو ١‏ مختلفاً مع مع الفقه أو القانون 


<< 1 5-9 








0 






1 0 غلرة #لىة ألىةط ارا ! أراشاية ألرة الى شنراماية أنيرة لياق 0 و 0 ان 0 يكيس 1 يي ١‏ 1 7 0 ا ا 1 ل 
0 ا ام 00 0 0 0/0 7 نه 0 0 وان 5 0 0 7 م 10 11 راواه 1 71 1 1 





العدول الاختياري عن اتهاو الجريعة ؤي الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة 
مقارنة- ظ 
الدكتور نوؤل علي عبد الله // الفحافي لبي لمدنان الفيل 





الوضعيء -كما قلت- فتلك عقدة أن الأوان لكي يشفى منها مسن ابتلى بسها". انر 
للمؤلف. مصدر سابيق: ص86 3. 

2158١ محمد بن ابي بكر الرازيء مختار الصحاح؛ بيروت : دار الكتاب العربيء‎ )١4( 
8م ١غ. ظ‎ 4١ ص7‎ 

.١155 الرازيء مصدر سابق؛‎ )١5( 


لج 


ميت ١‏ مهن“ 1 مات 





عربي» عربي -فرنسي) الاسكندرية : منشأة المعارف. ص5:". ظ 
)١0(‏ معجم الرافدين (انكليزي - عربي).: طاء بغداد : دار الحرية للطباعة. 15/85 
ص 5ه 7 الالا. 

. د.عوض محمدء؛ مصدر سابق» ص71‎ )١14( 

(15) حيث ورد في المادة (15) من قانون العقوبات الاردني "... ورجع باختياره عن أفعال 
.." وما ورد في الفقرة (") من المادة )٠١(‏ منه "... اذا عدل الفاعل بمحسض ارادته 
..' وما ورد في الشظر الأخير من المادة )٠٠١(‏ من قانون العقوبات اللبناني "...ورجع 

عنه مختارا..." وما ورد في الفقرة (؟) من المادة )١15(‏ من قانون العقوبات السوري 
'...ورجع عنه مختارا..." وما ورد في الشطر الثاني من المادة (86) من قانون الجزاء 

. العماني "...ثم رجع عنه مختارا...'. ا ظ 
)٠١(‏ حيث ذكر الدكتور ضاري.خليل محمود ما يلي ولا نؤيد هذا التقسيم لانه يفترض 
بالعدول لغة وقانوناء ان يكون اختياريا دائما ولا يجوز ان يقال بان هناك عدولا غسير 
اختياريء لذلك نميل الى وصف هذين الوضعين القانونيين بانهما تحول نية الفاعل عن 
اتمام الجريمة اما بشكل حر لاعتبارات نفسية داخلية محضة؛ واما بشكل غير حر نساجم 
عن اسباب تدفع الفاعل الى تغيير نيته. انظر للمؤلف؛ الشروع في الجريمة "دراسة 

٠‏ مقارنة"» بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة 7١٠١١‏ ص55 -/ا5. ظ 


0000007 كله ضازري خليل محمو د : مصدر‎ )5١( 


(9؟) د. ماهر عبد شويش» مصدر سابق» ضص5 91 
د. جلال ثروت» النظرية العامة لقانون العقوبات؛ الاسكندرية : مؤسسة الثفافة 
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لبي كين . ١‏ ريه" تي بي ري ليا اي لي اليه اللي" حلي بي حر" أ ييل يلي لني اللي ليو اليا للا لي ليا يا لان اليا اليا ليا لان لان ليا الى الى لان للا الى اللا الى الى ىل لا ا لان القن الى لي”7 

ا ا ا اي يلاي لأ لدي لاي لاني لي 


اليا الي اليا اليا ع1 ليا لي لي لي عيذ يا غيا خي يا ليا ال عي ل ليخن ليا ل ليك بي لني ايا ابيا اي لي ايا ايا عا ا حا عي حي ار بض اي ايا كيه نيا عل كيو 





4ل 1ذنراة ليذة اى! 6 
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1 . 1 -: 3 9 || # 
ا فياه ليا يج نري« ليا هيا عي لي 5 ا لبر ابا ب ا ا ا ا علبي لبي" ةيا يلي يلي لاي "الي ”اليا ”ليا” اليا 0 ليا « ياة ليا ليا فلي ”ليا علي / 0 لبالب" 0 اا 0 مرا 1 0 0 “اث 
0 اا ب 1 7 000 3 110 0 1 1 1 1 
0 ا 0 0 0 1 0 1 3 0 0 ا 








هيلة جامعة تشريت العلوع الإنسانية // الفبك )1١(‏ العحدد ("!) لسنة [8ا) 


العا م طأء؛ بيروت : دار النقر 5 للطبياعصقف 2 .؛ صس ١١11‏ ؟ ذد. محمد سامى يي القتير راق 1 


مصدر سابق» ص ته ١-ه .1١‏ 
١ 5|‏ اث. عامل السعيد ؛ مصددلر سايق : ص١‏ 15 ؛ د. سيار أ ين العزيز التو ببت؛ مسصدر سايق 
ص17 . ظ 0 

5 07 د.علي حسين الخلف» الو سيط في شرح قانون العقوبات : لدم العامةء جه ١‏ 
[أمصدر الفانون الجنائي ومدى سريانه- الجريمة]ء طاء يغداد : مطبعة الزهواى 3552 
ص ة ١‏ تا 

١‏ 5 ل.محمود نجيب) ا حسني ؛: سضدر سايق»: ص 7١‏ ؟؛ المستشاز سصطفى سجدى شراجة؛ مصدر 
سابق» ص 5 ١‏ ؟. ظ 1 

١ |‏ د. عرض محمثء مدر سايق ؛ ص1 ١7١‏ ؟ د. محمود تجيب حسئي؛: مصدر سايق»: 

. ص 7171-7190 ؛ المستشار مصطفى مجدي هرجة» مصدر سايق: ص 7:04. ظ 
ىم ١‏ د. شدص سالم الاأطرة فجي» التكييف القائب نوني للج رأئم في قانون اعقو , بات العر الي زدر أسة 
. مقارنة)ء رسالة دكتوراه» جامعة الموصلء الموصلء :7٠٠١‏ :ص”7. 

55 د. محمود نجيب حسني: مصدر سابق: ص 155-756,. 

ةا حيث ورد في المادة ١‏ : 0 مر قانون العفو بات المصري على أنه "الشروح هو البدء في 
تتفي 0 بقصد ارتكاب ا أو جنحة اذا اأوقف امو خاب اثى ه لأسباب لا دخل لارادة 
الفاعل ثيها وما ورد في المادة )١١[‏ من قانون العقوبيات العراق قي ى "وشو البدء في تنفيذ - 
فعل بقصد ارتكاب جلاية أو جنحة اذا اأوقفه او كاب أثر ه لاسباب ‏ -لادخل لاأرادة الفاعل 
فيها...'وما ورد في المادة (8 )١‏ من قانون الجرائم وللعقوبات اليمني “الشروع هو البدء 
في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف سلو اك الفاعل أو خاب اثر أ ظ 


"لبهي 7/. 





/ ب الات 5 خأ 1 

2 كك شبك , 0 0 0 0 زد في المادة 8 4 32 قاو 21 العو بات ١‏ أ ل دني "الشرو. 2 | :ا شو اليذم 
2 ى تتفيث فعل من | لاقعال الظاهرة المؤ 3 بك الى آر تكاب» جنابة أو .حنحة)» فذا 98 بتمكان 

الشاهل --32 ) أتسام ١‏ لاشعال الا 2 ' سك | ال تلك الجذاية ' الجنحة لك أسباب 0 “دشل 

م و لحيلو 

' 01 انك فيها .. ١‏ 0 سأ 3 [ر كك في السادة [ت 1 -2 5 :21 الجز 2 ع الكو إلى ى "الششرو 32 فى -0 بسة ١‏ 

شير شم أ رتكاب فعل بلتصيث تنفيذها اذا لم يستطع الفاعل: الاسباب 0 دكل. 3 512 اذك فيها 0 اتمام 

الجريمة 250 0 4 المادة ١‏ 5 م سن قانون العو نات ٠‏ الليبي "الشرو وع 07 البدء فى تتفي د قشعلل ش 


للأصيث 3 تعاب جنابك أو ش حجلحة اذا أ وثفا أو خاب أثر اثلا ااسباتب»: 5 دكل دز اذه الفاصل فيها" 1 





العدول الاختياري عن أتمان الجريعة ؤي الشريعة الاسلامية والقانون الجناني الوضعي -دراسة 
مقارنة- 00 
تعرز 3 علي - د الله 7 المدامي ملي ممستان الغيل . 





)١9( 5-5‏ من القانون الجنائي العرواى "الشروع هو اتيان فعل 5 دلالة ة ظاهرة على 

. قصد ارتكاب جريمة اذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن ارادة الفاعل". 

(91) د ضاري خليل محمودء مصدر سابق» ص 71-15 ؛ د. رضا فرج.ء شرح قانون 

العقوبات الجزائري (الكتاب الأول : قانون العقوبات "القسم العام" )» ط؟, الجزائر : 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 65 : ص "77" ؛ د. كامل السعيد» مصدر سابق» 
ص58١1.‏ 2 ظ 

(؟) ابراهيم 2203 احمد زكي بدوي ويوسف شلالاء القاموس القانوني (فرنسي- 
عربي)؛ بيروت : مكتبة لبنان»ء ص45 7 ؛ يوسف شلاله» مصدر سابق» ص”١١7‏ . 

0 حيث قضت المحكمة الكلية الكويتية في القضية (8) في 1975/1١/5‏ بأنه "ذا 
لخر اشرين تسماى اللمران الت يطبي دن المحكرة علبي تسيا المسكرع لود عثم 
اكتشف أمره وأعاد ما اختلس فانه يكون مسؤولا عن جريمة تامة هي خيانة الأمانة". أما: 

ظ محكمة التقض والإبرام المصرية فقد قضت بتاريخ م 31/4/80 بأن "رد المبالغ التسي 
استولى عليها المتهم بطريق الاحتيال بعد تمام الجريمة لا يمحو جريمة النصب بعد 
تمامهاء وانما يصح أن يكون سببا لتخفيف العقاب فقطء وهذا أمر يرجع الى تقدير محكمة 

المرصيو ررس كال ان خرن وجيا اعد اا الح بطري الللمن بكسن 

ظ . د.مبارك عبد العزيز النويبت» مصدر سابق» ص7ه- -64. وقضدت محكمة تمييز العصراق 
أنه 'استرداد المسروق من السارق بعد أن أخذه وهرب لا يقلب الجريمة التامة شسروعا". 

ظ لكر وعا كيين لحاس المصدر جار ب ادر 009 ظ 

م د. مصطفى ابراهيم الزلمي» المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية " دراسة مقارنة 
ظ بالقانون " ج ١ءط ١‏ بغداد : مطبعة اسعدء 211417 ص45-4/8 ؛ د. محمد زكي ابو 
عامرء قانون العقوبات اللبناني (القسم العام),.ط١ء‏ بيروت : الدار الجامعية؛ 02118١‏ 
ص75 ١717-1‏ ؛ عبد الرخمن الجوراني» جريمة اختلاس الامؤال العامة في التشريع < 
والقضاء العراقي "دراسة مقارنة"؛ طاء بغداد : مطبعة الجاحظ ع ص 774 ؟ د, . 
كامل السعيد؛ مضدر سابق: ص8 اسار سي سوام هرجةه مصدر سابق». 

اا 0١‏ 0 ظ : ظ 

ظ (55) د " 9 51 القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن؛ ط ١‏ بغداد: 2-57 

ظ الفيان» 1158 ص0١‏ ؛ المستشار مصطفى مجدي هزجة: مصدر سابق» ص" ا 


0000 137١ رضا #رجء مصدر سايق؛ ص‎ ٠ 


فالخلل لل أل أل وني وف ول زقيى إلى رلنى ول ف لق زفي أي بف بل رف فى قب لق لقن الح فى تل وق لل اي أن ابا ال ل م كم همل | © أ إنىيى نر سردن نرب كي ان امن لاني لاس لاير »لام كاحيء لني لخر اللي" بلي "بلي "يبه "عن دي “نيب اي أي )"لحني “ليا “لبي "نيا" ليا يك "لخي "جب "با "لي "ني "قي "ين "ليه عي؛ "ليه" دي سي الي حي لي 
ال ا و ةا ا اموا .لامكل "نايا كياللا نياع ساني الي لالي لاني ع لاسن حي لعي لي اليه ليا لي ديا بي يا ليا تيا لي بي اليا ليا ليا ثيغي يا تيا اطي ليا اليا ليا الا ليا ابيا بايا حاتي عا ني عي لعي 









شجلة ل تشرييت للعلوم الأنسانية (/ السيله | ا العده ١‏ ا لسيَةٌ |0" أ) 


1 )د . عر كليل 'محمود؛ مصندن سابق: ص ”7 ؛ د. اكرم نشأت أبراشيم: مصدر سلبق؛: 
ص ١,16‏ : ظ 
د. ماهر عبد شو توش » مصدر سابق: ص 7,1١‏ ؛ د. فخري الحديثي» شرح قانون العقويات 
"القسم العام" طاء بغداد : مطبعة اوفسيت الزمان؛: ؟55١:‏ ص77؟. 

(59) الرحمن الجوراني» مصدر سايق» ص ١؟.‏ ظ ظ 

4 '') د. سعد ابراهيم االلاعظمي»: موسو عة مصطلحات القانون الجنائي: طاء بغداد: دار 
الشة ظ 





ون التقافية العامة ٠١5١‏ ؟ء ص" :ة. 

(5؟) د. أكرم نشأت ابراهيم» مصدر .سابق: ص؟5١‏ -155. 

[50)د. سعد أبر براهيم الاعظمي»؛ مصدر سابق» ص 5 ؛ د. محمد زكي ابو عامرء؛ مصدر 
فعلدق صن 18 » 1 00 0 00 

(51). ماهر عبد شويش» مصدر سابق: ص .5١١‏ 

(؟5)د. سعد ابراهيم الاعظمي: مصدر سابقء ص55 ؛؟ د. اكرم ن3 نشأت ابراهيم:. فيدر 
سايق: ص "اذا ١‏ ؛ 5 ماهر عيد شويش»؛ مصدر سابق» صن ١ - 5١٠‏ 0 

(؛) د. محمد زكي ابو عامر ود..علي عبد القادر القهيوجي؛: مصدر سليق: ص175؟1 ؛ 

د. مصعب الهادي بابكر» المساهمة الجنائية في الجرائم الكاملة وغير المكتملة : تعدد 





ظ الفاعلين - الاشتر ّ اك ' 3-5 الشن 5 3 5- - الاتفاق الجنائي في القانو ل السو دأني ادر أسك مقار لك ا ا" 0 


ترجمة هنرئ رياض؛ طاء بيروت : دار الخيل» ١968‏ ص1:6١‏ ؛ وينتقد الدكثتور 
عوض محمد هذا ال رأي قائلا وهذا الرأي محل نظرء ونقطه الضعف فيه انها صر 
اشتمامه على ما فعله الجاني وتغاضى عمسا كان في وسعه أن يفعله فلم يفعئله : وشذا 
الشق لا ينبغي اغفاله لان العدول عن اتمام السلوك انما يعني الكف عما كان مقدورا 


عليه . . وفضلا ١‏ عن ذلك فان النتائج العملية لهذا الرأي تتعارض بشدة مع الفكرة 200 


الاساسية التي بني عليها نظام العدول: لان -الاخذ بهذا الرأي فد يدفع ع الجاني لحن ١‏ 
ظ مواصلة نشاطه الاجرامي ما دامت عقوبة الشروع قد ا حقت عليه وهذا ما حرص 
المشرع على تفاديه. انظر للمؤلف؛: مصصدزر لاوس 00 
(55) د. اكرم نشأت ابراهيم» مصدر سابق» ص 65 1١؛‏ د. ماهر عبد د شويش» ميبصدم رسابق 
ظ ض؟؟7؟ 4؛د. جلال ثروت؛ مصدر سايق» ه ص 7197 ؟ ن. كامل السعيدء مصدر سابقء 1 1 


ص 069 1 2 د. فخري - عيد بد الرزاق الحديثي» م مصدر امام ص؟ 11 سه ؛ دمبارك 





د 1 0 1 01 0 000 1 
0 ا 0 0 1 1 





ل 


0 11 ا مسد و 


العدول الأختياري عن اتهام الجريعة فى الشريعة الاسلامية والقانون الجنايي الوضعي -دراسة 
: كقارنزة- : ٠‏ 


كور تومل علي نحي أله / امم علي مسار الفيل _ 





عبد العزيز النويبت. مصدر سابق» عن 81 ؟ مدير لجرب بلي سك يبرن 
ص ١11-717١‏ ؛ محمد سامي النبراوي؛ مصدر سابقء ص/اه١-/16١.‏ 
(4؛) حيث قررت محكمة التمييز الاردنية في قرارها المرقم ,(55/ :") لسنة ١9975‏ "ان 
دخول المشتكي عليه منزل المشتكي الى غرفة الجلوس ومغادرته المنزل من البساب 
الرئيسي دون ان يأخذ معه شيئا رغم انه يوجد ما يمكن سرقته؛ وان صاحب المنزل لم 
يشعر به الا وهو يفتح الباب الرئيسي للخروج ويهم بمغادرة الممنزلء يعتبر عندهها 
المشتكي عليه قد عدل بمحض ارادته؛ ويعاقب بمقتضى المادة 7١‏ الفقرة الثالثة". مجلة 
نقانة المحامين» سآ 151/8 صن 24. علمايان التكتور كييائل الفسيعية قه ابتدى 
ملاحظته على هذا الحكم قائلا "اننا نقول بان مثل هذا العمل يشكل بدءا في تنفيذ فعل.من 
الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة؛ فهو عدول اختياري واقع في 
مرحلة. الشروع الناقص لا في مرحلة الشروع التام. فالمتهم قد عدل في الوقت الذي لم 
. يستنفذ نشاطه الجرميء اذ لم تصل يده بعد الى المال الذي يود سرقته. فهان الاولى 
اعتباره عدولا في مرحلة الشروع الناقص يستوجب تطبيق احكام المادة 56 من قانون 
العقوبات عليه". انظر للمؤلف» مصدر سابق» ص15 .١‏ [ 
(5) د. ضاري خليل محمود؛ مصدر سابق؛ ص١1‏ -77. ويقول الدكتور 000ظ 
بلي ولسنا نرى في الحق فرقا بين من يجثم على صدر خصمه ويطعنه بنية القتل طعنه 
ثم يعدل بارادته عن مواصلة الطعن وبين من يطلق على خصمه عيارا ناريا ثم يعدل عن 
متابعة الاطلاق بملء ارادته: فكلاهما شرع في القتل وكان في وسعه ان ينمه ولكنه 
عدل عنه بارادته فلامعنى للتفرقة في الحكم بينهما لان الفعل في الحالين قد اوقف لسنبب 
+ يرجع الى ارادة الفاعل. انظر للمؤلف» مصدر سابق؛ ص ١‏ ". ظ 
(1) حيث قضت محكمة تمييز العراق في قرارها المرقم (70ه/تمييزية/7) في 
4 على أنه ". .كان المتهم قد أمسك ببندقيته الصيدية وحشاها باطلاقة الا 
. أن توازنه قد اختل فسقطت الاطلاقة من بندقيته على الأرض ولم يش يثبت أنه حاول حشو 
البندقية ثانية لذا يعتبر أن المتهم عدل عن تنفيذ الفعل من تلقاء نفسه دون أن يحول 
” بينه وبين تكرار حشو البندقية واطلاقها اي حائل آخر". . انظر فؤاد زكي عبد الكريم: 
مجموعة لأهم المبادئ والقرارات لمحكمة تمي قيرز العراق موي حب ورك قانون العقوبات 
رقم ١١1‏ لسنة وتعديلاه, طاء يغداد طسبي ره + , ص5 -١‏ 
0" 









هجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية 7 المجلد (11) العصد ("1) لسنة (1»0) 





أ ١‏ ل., سكسك كي أبو | عامر 3 مسصيدر سايق ؛ تعر 5 > ن. ماهر شيك 0 بس 5 0 سايق 1 


ضار د. حلال تروت سصدر سايق؛ 2 1 7 1. 
0 3 ( د. كاسل السعيد:؛ سسكر سايق ؛ صر 157. 





ظ : م ل حاتدل ترق نكا سصيكر سايق ؛ ص ١1 ١‏ ؟ ل. سحسث زر كي بو عامر؛ مصصمسار سايق 0 


ضن 31595 4د ماهر هيد شويش» مصيدور .سايق؛ سن 91 < 
(51)د. اكرم نشأت آير اشيم؛ مصدر سابق ابا ١‏ !د. محمد زكي أبعو .عامرء مصدر 
ظ سابق, ص ة ؟١1‏ ؛ د. . كامل السعيد: 'مصدر سايق؛» ص36 .١‏ ظ 
(كه) وقد أخذ بهذا ار أي الففيه الفرنسي [('265ع1ام 110 ) قائلاً ٠"‏ "أن على القضاء ان يوازن في 
كل حالة على حدة بين أثر الارادة في العدول وأثر العوامل الخارجية في توجيهها ليعشم 
لأيهما الغلبة وعليه عند الشك ان يعتبر العدول اراديا فالشك في الوقائع يلزم ان يكون 
في صالح المتهم". . 0 0 
ظ .2.60 اعستستت مم وعيام 0 81162617 1 3 
تقلا عن د.علي حسين الخلف؛ مصدر سابق» ص١١ه‏ . 
(؟5) وقد رجح الدذكثور عبد الو شاب .حومد هذا الر أي قائلا 'بيدو لناانز أي ا لاستاذين 


لق رنسيين ماع 165 أعطلة 1م ]59 -ويقصد الرأي الثاني - في هذا الصدد سعقول: اذ 


شسأ برفضان اعطاء جواب بيت عن شه الحالات 'ويفضلان تركها للقاضي لوي حالة ظ 


الفاعل؛ وظروف التر اجع". نقل عن د كينا كِ عبك د العز يز النويبيت؛: مصددم ر سابق؛ ص 1 0. 
كما رجحه الدكتور علي حسين 'الخلف قائلا "” "نحن نفضله لأنه نه أكثر .مرونة اوقابلية للتمشي 
مع ظروف كل قضية والأخذ به لا يقدم لنأ مقياسا حامدا لا يتطور امع تطو ور . الفقفرو ق". 
انظر للمؤلف» مصدر سايق» + ص ؟ ١ه‏ . 


1 : م اك » . ماهر شيك شوربيش: مصدر 7 ص 5 ؟إن. محمد زكي أبو عامر 6 ليده ا 


القادر الشييو جي» مصدر سايق» ص 5 1 ا ْ ٠ ٠‏ 
|8 / ود عار الدكتور علي حسين ) الخلف هذا الوصف قائلا "والو اقم أ ع أن | عدم العقاب في مثل 
شك م الحالة مكافأة الا تأباها ددح التشريع ب 5 اللضيد 





سايق» ص؟51. 


1 ت) د. كيد ارك بيو عامر ماو و علي هيد القادر التهوجين د مصدر سايق ص 1 1. 


' 1 م ففي أإحدى القضابا المعر وضة أمام إحدى المحاكم الجنائية أ الأمرد 0 تتلخص : قاتعها 
بقيام شخص ١‏ بوضع مأدة لكي وسين على منزل ب بقصلك اششعال الحريق ز فيه وبعد أن فرغ 0 





ابا لي" 00 اليا 
00 0 0 0 1 0 


0 





1 ها المصلحة". أنظظر المواجم مصدر 


0 0 ا 10 0 1 الو البو لوالو ابي يلي وليل 0 1 
3 0 7 0 1 ا ' 
1111 ال 1 3 





ا ا ا 
م بمبج لما لمم ل ب ب ا ا ل امور وار واكم فقوا رالرال رار راق را ور الواظ قاقر قاقر ال و افر اف قافر افو قوق رق 


العدول الاختياري عن أتفام الجريمة + فى الشريعة الاسلافية والقانون الجنايي ار ترام 
فقارية- 


رار نول علي لحبد أل // لامر غلبي مدان اليل 





من ذلك وقبل أن يضرم النار فيه لاحظ أحد رجال الشرطة فأنصرف بعيدا عن موقء 
الجريمة» الا ان رجل الشرطة تبعه وألقى القبض عليه؛ فتمت احالة أوراقه التحقيقية الى 
المحكمة فدفع أمام المحكمة بأنه هو الذي انصرف تلقائيا بارادته الحرة بحجة تأنيب 
الضميرء لكن محكمة الموضوع لم تلتفت اليه وحكمت بأنه مسؤول عن جريمة الشضروع 
في حريق المنزل . انظر د.محمد مجي الدين. عوضء قانون العقوبات الس وداني معلقا 
عليه ط١ء‏ القاهرة : المطبعة العالمية, ١951‏ ص "1, 

(5) د. عوض محمد؛ مصدر سابق» ص86”” ؛ د. كامل السعيد» مصدر سابق»؛ صل9,86١.‏ 

(65) وقد اعتمد هذا الرأي من العراقيين كل من د. اكرم نشأت ابراههمء. مصدر سابق» 
21868 ؛ د. ماكر عد كر ان: مصدر سابق:» ص ١'5!؛‏ ومن المصريين كل من د. 
د. جلال ثروت؛ مصدر سابق» ص "١‏ ؛ د. عوض محمد؛ مصدر. سايق» ص//7. 

(10) المستشار مصطفى مجدي هرجة؛ مصدر سابق» ص 04" ؛ د.مبارك عبد العزيز 
النويبت» . مصدر سابق» ص؛ ه-05. ظ آ 

(11) حيث قضت محكمة النقض والابرام المصرية على انه " اذا كان الثابت بالحكم انه 
الجاني ار عليه وهو نائم فوضع كمية من مادة السبرتو على فراشه ثم 
اشعل ورقة بقصد القائها ل الاشعال النار فيه واستيقظ المجنى عليه على اثر 
ذلك فأطفأ الجاني النار: وهرب وقدرت محكمة الموضوع أن. عدول الجاني عن اتمسام 
جريمته لم يكن اراديا بل كان لسبب خارج عن ارادته وهو استيقاظ المجنى عليه وخشية . 
. الجاني من ضبطه متلبسا بجريمته فذلك تقدير موضوعي مقبول عقلا ولا معقب عليه 
لمحكمة: النقض "انظر د. عوض محمدء مصدر سابق؛ ص778 -753 . 

(55) الامام محمد ابو زهرة؛ الوريية والعقوبة في الفقه الاسلاميء جزء (الجريمة). القاهرة: 

دار الفكر العربي» 2315175 ص917". / ظ 

(1) د. جلال ثروت؛ مصندر سابق» ص0" ؛ د. محمد زكي ابو عسامر و د. علي عيد ظ 

ظ الفادر القهوجي؛ مصدر سابق» ص ١18‏ 

(15) د. عوض مخمد؛ مصدر سايق؛ نص 07. ظ ظ 

(15) حيث قضت محكمة تمييز العراق في قرارها المرقم (511/ تمييزيسة/7؟) في 

ظ 184 حعحلى أنه "لا يعتبر المتهم شارعا في الجريمة اذا عدل عنها من تلقاء 00 
انفسه دون أن يحول بينها وبينه حائل". لان ابراهيم المشاهدي؛ نيدت القانونينة فسي 0 


اا و رفاوتت قف 









شجلة جامعة تسر يرك للعلوم الإنسانية أ السيله ل 0 العصد 1 لسئة »1 < 


قضاء محكمة التمييز (القسم الجنائي). ظاء بغداد: مطبعة الجاحظء 133 ص؟5١‏ ؛ 
فؤاد زكي عبد الكريم» مصدر سايق» ص" .١1‏ ش ظ 

57 'المعصية شرعا هي اتيان ما حرمته الشريعة الاسلامية من المحرمات' وترك ما أوجبيته 
من: الواجبات . وتنقسم المعصية الى ثلاثة أقسامء فالقسم الأول ما فيه الحد والقسم الشاني 
ما فيه الكفارة ولا حد فيه والقسم الثالث ما.لا حد فيه ولا كفارة. للمزيد من التفصيل انظو 
د.عبد المجيد الزيباني» المسؤولية في الفقه الجنائي الاسلامي: طاء مصراته:الدار 
الجماهيرية للنشر والتوز بع والاعلان؛ :1١5355‏ ص 5ه- 51١‏ 

(119) د. رضا قرجه مصدر سابق» ص؟7؟. ظ 

(4د. سعد ابراهيم الاعظميء مصدر سابق» ص 75. 

(15) حيث ورد في المادة (55) من قانون العقوبات ت الاردني ما يلي "...ورجع باختباره عن < 
افعال الجرم الاجرائية..' ١‏ ظ 

«'أك. عوضن مسحمدء مصلدر سايق؛ صبثة 535-5؟, . 

١'ديث‏ صحيح. رواه البخاري وابن ماجة . 

[") د.. أحمد فتحي بهينسي»؛ مسصدر سايق» ص5 ش, . ظ 

د د. حيد المحيد د 7 يباني: مصدر سابقء» ص6.؛ د. عبد الخالق النواوي: جرائم السرة قة 


اا الام مية والقانون الوضعبي: بيرواث ‏ : منشوور أت 3 » المكتبة للعصرية صر أ 
4 د. اكرم نشا ت أابراهيى مصيدر سايق» ص * ٠‏ اه على تسد الخلف: سصددر سابقء 


ضص تم أ ضح ا اه | 70 < 
(5/انظر الفقرة (4 ( من المادة (5) من قانون العقوبات الايطالي . ا ا 
("/احيث ذكر القاضي السوداني عبد المجيد 4 في حيثيات حكم صدر في قضية احكدو شلش ظ 

السو ودان ضد خضر عبد الله الحسين على انه "ان الندم على الجرد ريما بق ثر علسى احكسام ظ 

الشروع وفقا تقواعد القانون العام" وعلق ل. مصنعب الهاه دي بابكر على ذلك قائلا " فان 2 1ش 

الندم لذ يصلح وفقا للقانون العام اليا كسبب من اسباب تخفيف 20 تخفيف العقوبة": انظر رهم 

مصدر سابق» ص 1 .١‏ 0 0 ا 0 
(01) د. عوطن محندء 'مصدر سابق» ص75" 4ن .جلال تروت 503 سايق ل "اتا 4ن 

د. كاسل السعيد + مصيدل سابق: صل 5 4د. ميارك عبد .العزيز النويبت: مصدر” بان [ 


-00 الا , 


0 70 ب ساس يه 1 1 ل 
اك 17 ا لكا 0 7 11 





العدول الأختياري عن اتماة الجريعة ؤي الشريعة الأسلافية والقانون الجنايي الوشعيي -دراسة 
مقارئة- 


عرز نول ع نحي لله // لمان علي مدان الفيل 





7 حبيث قضت محكمة التمييز الاردئية في قرارها المرقم ) 1 لسنة /51/1 ١‏ "أذا اخذ 


المتهم من محفظة المشتكية مبلغا من النقود بعد أن دخل منزلها بطريق صعود السلم. الا 
انه اعاد هذا المبلغ قبل أن يخرج من بينهاء فان فعل السرقة في هذه لا يكون تاما بل 
شروعا. وان اعادة المبلغ المذكور الى المجني عليها خلال الشروع بالسرقة يستوجب 
تطبيق. احكام المادة (15) من قانون العقوبات. انضفر مجلة نقابة المحامين» سه 2,5 
7 »؛ ص 877. وقد لاحظ الدكتور كامل السعيد على هذا العكم بان بين قي 
التمييز على أنه عدول في مرحلة الشروع الناقصء مع انه. وفقا للمنطق القانوني يعد ما 
وقع منه عدول في مرحلة الشروع التام» ذلك انه بأخذه المال قد حقق عملا يكون بداية 
الركن المادي لجريمة السرقة وهو اخذ مال الغير. افر المريقة امور لسرن 
1-0000 0 

(4؟) وقد أوجز 50 فرحة هذا ”5 قائلا "'المهم أنه 
-اي الفاعل- كان في وسعه ماديا اتمام لجريمة ولم يفعل". انظر المؤلف؛ مصدر 
سابق» ص ١١١‏ . ظ 

(80) حيث قال رسول الله محمد 4 'يقول الله ابن آدم ان دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا 
وان دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا ٠‏ ابن آدم ان حدثت نت نفسك بحسنه فلم تعملها 
كتبتها لك حسنة وان عملها كتبت لك عشرا وان هممت بسيئة فحجزك عنها هيبتي 
كيك جد ران مايا كير ' سيئة واحدة' حديث صحيح. انظر المستدرك على 

ين للامام الحافظ ابي عبد الله الحاكم النيسابوري؛ المجلد لرابع. كرريكه دار 

ا 4 ص45 7. 


(81) 5 عرص محمد» مصدر 500 ص 75١5‏ ؛ د: كامل: السعيد: مصدر سابق» ص ١‏ و؟” 14 0 





لء مكرك نجيب حسني؛ مصدن: سابق» ص١1‏ 5؟. - 


(؟لحيث فضت محكمة النتقض والابرام المصرية.بانه "العدول الحاصل من امرأتين ارادتا ان 


. تشعلا النار في سرير ثالثة وهي راقدة عليه فسكبتا الكحول على الفراش وأولعتا عود 0 
الثقاب لمباشرة الحريق ثم اطفئتا عود الثقاب عندما استيقظت المجنى عليها وهربتا» 00 
عدولا غير اختياريا ولذلك عاقبتهما عن الشروع في الجريمة". انظر د. علي حسين . 

. الخلف» مصدر سابق» ص١١0.‏ وقضت محكمة التمييز الاردنية في قرارها المرقم (385 
//) لسنة 1597 بان "الفاعل لا يستفيد من العدول اذا لم تصدر عنه.الا بعد ان توافرت 
للشروع كل ازكانه لخيبة آثر الفعل او ايقافه لاسباب لا دخل لارادته فيه ولا يجديه فسي 


فعس مه ف ال#بارفاى/ لورألى"لور"لى"لى" فى" "را "ىن" 
0 بخزوو ان زوفن ريض لزان انان ارين روا روا ان نال زان زان رش نيال ترج اريس روس يس يار وساي ١ © 2 ١‏ اي ا ع ع ا اع 0 5 يار طق ايان مارلا 
رين ا ا اا ا ا ا ا م ا ا م م ا م اا أي أي لأ اا لاي م اح عي عي أن ري بي تيا في نيا حير حيار اللا الا ليا لاا 
ا ا يواجر روا بتكن انان وار اياي ااا ااي تاياي انيار لي لان ,أب ,لذي الأ ”ذا 7 4 خا بار قطرء 
66 لانن 4 اق بن ف م ال ال ب ل ل تر اك كح ل لت أ ل كش شلش شن فق ف فض لض ف ف نض شل تل ل ات ا لق نت رقي فى وى وى لل أ قن قي ب لاي يلعاي لأس لا ا ا و لاي ني لبي لامي لاي اي 








جافعة تكو يرتم للعلوم الأيسانية م الفجله 1 العدت 0 لسنة ١‏ ادل 





يحاول طعنه مرة اخرى مع انه ثابت لديها ان المتهم قد استعمل آلة قاتئة»: حيتث طعن 
المشتكي 0 مقتل»: ف تعديل ظ 6 يكون غير مقبول ناء سادام د فد مد قم 


الاردنية» سها”ى 36 اء 13 . كما قضدت محكمة ة التمييق الاردنية في 
قرارها المرقم (75 / 1؟) لسنة 1175 "اذا اعترفت المتهمة بانها ضربت المجنى عليها 

بحجرين: ولما اعتقدت انها ماتت ذهبت الى الشرطة وسامت نفسهاء فان قولها بانها 
عدلت عند 00 جر 00 لا يكون واردا ". انظر مجلة نقابة البحجتابين ؛ س ش آل لاشة أ 
ص ١55‏ -1340. وقد علق د. كامل السعيد على هذا الحكم قائلا "اذ تقوم في هذه 
الواقعة اركان الشروع كافةء وهي لم تعدل طواعية عن تحفيق النتيجة الجرمية:؛ بل 
اعتقدت خلافا للحقيقة والواقع موت المجنى عليها فعدم تحقق. النتيجة الجرمية وشىي 
الوفاة» يعود لاسباب خارجة عن ارادته". انظر للمؤلف؛ مصدر سابق؛ ص01١7.‏ 

(65) الامام محمد أبو زهرة؛ مصدر سايقء ص31 ". ظ 

[65)ن: محمد محي الدين عوض؛: مصدر ود ص ا 

زدم) مسفر غرم الله الدميني: الجناية بين الققه 4 الاسلامي يو القانون الود رضعي؛: جدة : شركة 
المدنية للطباعة والنشر ١3‏ أ'ء ص١١‏ '1. 


دام ٠‏ شين صل محمد مصدر سابق )؛ ص1 11 ؟! ك. سورض أبو ا ود . علي شيد 


إبسه 


5 ن. كامل 3 ستسصدت| سايق ص ١5‏ 5 530 فشر ار الحديثي 3 مصدر سايق ش 


ص"7؟7 ؛ د. محمود نجيب حسني؛ مصدر سابق» ص ةا ' 

[/اشبد. مبارلك عبد العز يز النويبت» مسصدر سابق: صلل 3 ظ 

نحم شيرون: الشخصية والموضوعية في ا نظرية الشروح 12 مجلة القانون والا قتصادء 8 
سلا 153117 ص نقلا عن د. مبارك عبد العزيز الريك مصدر سابق: ض١ه.‏ 


ظ ١‏ م / حيث فرك شي 05 23 الز رقاني على السو طّ الامام مالك لسيدي سحسك الزرقاني ما يلي" 


قال ماللك الاسر أجتمع عليه عندنا في السارق لو محكث في البيت قد جمع ع المتاح. ولم يخرج يه 00 1 ٠‏ 
أنه ليس عليه.قطع ع وأئما م: تل ذللك كمثل رجل وضع بنك يديه خمر / ا ليشريها فلم يفعل فليس ظ ا 


انرو 





لا اي ا ا ا ل للا 


0 ا ا 0 ا يي ' 71 
0 مس ا 11 1 0 
]ك7 : 00 7 3 4 0 10 0 2 10 0 0 11 0 00 : 





دق ع المسؤواي ليك القول ب ياف ا بستطبء» ع تكر ار التنفيذ و تكن > احجم ب ا اده عن ذلك 4 السك 





ل 





العمدول اللختياري من اتمام الدريفة في الشريعة العبمره والقانون الجنائيي الوضعيي -دراسة 
مقارئة- 


الحكتور نول علي عبد اث // الفابي علي فصتان الغيل _ 


ظ لياح وبلق قلف ريق وق من ابر وخر يديد لايديا رادا ا 2 
ذلك منها فليس عليه ايضبا في ذلك حد" انظرللمؤلف؛: مصدر سابق» ج ةع »؛» ص55 .١‏ 
(10) حيث ذكر الفقيه شمس الدين السرخسي "فلت والرجل يخترظ السيف على الرجل ويريد 
ان يضربه ولم يفعل او شد عليه بسكين او عصا ثم لم يضربه بشيء من ذلك هل يعزر 
قال نعم لانه ارتكب ما لا يحل من تخويف المسلم والقصد الى قتله." انظر المبسوطء 

عبد سارت 1 

)1١(‏ وقد علق الاستاذ عبد العزيز عامر على ذلك قائلا " وهذا المسلك من الشريعة 
الاسلامية» في اعتقادي» يفضل مسلك القوانين الوضعية؛ اذ قد يكون من اعمال التنفيذ ' 
ماله خطرة وضرره؛ وعدم العقاب عند العدول الاختياري يؤدي غالبا الى ان يفلت الجاني 
من العقاب على ما ارتكب من جرم.”.انظر للمؤلف؛ مصدر سابق؛ ص55١.‏ 

(99) د. عبد الخالق النواوي» مصدر سابق» ص4 ” ؛ د. عبد المجيد الزيباني» مصدر سابقء 
ص ؟ ؟ ؟د. أحمد الكبيسي» مصدر سابق» ص١١١.‏ 

(كد. مبارك عبد العزيز النويبتك» مصدر سابق» ص945-/41,: 

(44) ودليل ذلك الحديث النبوي الشريف المتفق عليه عن ابن عباضش (رض) قال : قال رسول 
الله (ص) فيما يرؤى عن ربه تبارك وتعالى "ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك 
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وان هم بها فعملها 

. كتبها الله عشر حسنات الى سبعمائة ئة ضعف الى أضعاف كثبرة وان هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة وان هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة". 

(05) الامام محمد ابو زهرة. مصدر سابق» ص11 ؛ عبد القادر عودة: التغريع الحتسائنى 

الاسلامي» ج-١»‏ بيروت : مؤسسة الرسالق. ال ا ظ 

(15) وقد علق الفقيه الخطابي على هذا الحديث قائلا 'محل كتابه الحسنة على الترك أن يون 

.التارك قد قدر على الفعل ثم ترك لان الانسان لا يسمى تاركا الا مع القدرة» فمن حال 

. بِنه وبين خرصه على الفعل مانع فانه لا يثاب ' انظر للمؤلف؛ كتاب النية في الشسريعة ظ 

< ظ الاسلامية نقلا عن د. .احمد فتحي بهنسي» مصدر سابق» هامش رقم | ضيه ١‏ 

(31) سورة المائدة الاية 76 ظ 78 0 0 

(90) وهام عل الصحاية (رضن) حي يروى أن حارئة بن يدر العيمي وهو من اهل ظ 





ا وعبد الله بن :جعفر (رض) ليكلموا له امير المؤمنين الامام 9 نس) فلم 9 ظ 


ال ف الى فق قح ف قل فى ف ضرق فض نض قت قل ل ف كل اق ا كن أ ل ل ف ول ل اتوت شتفت فش شل قش فت كم ١‏ 
ااا اينيك اااي اا لي يا شتت ال 











شجلة جامعة تشريته للعلوم الإنسانية | العبلدت 2 !!) العصص ل ا لسنة اليل 


فذشب الى ل 1 وكام ٠‏ سيك 2 قبس الهمداني وا ا رالذي بذ اث دشب ل ال الاسام | علي ى (رض) فقال 


'يا امير المؤمنين أرأيت .من حار ب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ققرأً حتى بلغ 
#إلا الذينَ تَابُوا من قبل أن تقدروا عَلِيْهِم) فكتب له امانا وعلئ اثر ذلك ٠‏ قال حارثة بن 
بدر.: < ْ 
حلي النأي لا يسلم عدو يعييها - 


أ بيذ يلخن سذان , اما أ 





لعسر اببها إن شسد أن تتقى ا" له إآد تقضي بالكتاب 5 شي 
انظر أ الاسام اسساعيل ين .كدير 5 تفسير القن | ن العظيم: السحلد الثاني» ببروت , دار 
| المعرة ف 65 أ ص ' لات ؟أن مام امس الدين الكاساني الحنفي؛ بدائع الصنائع شي تر شيب 





الشرائع» ج؟؟؛ طا مصر : مطبعة الجمالية: ١51١؛‏ صن" 35. 
3 3 ويرجح الاستاذ محمود مطلوب احمد ود. خالد رشيد الجميلي ما ذهب اليه الحنفية قائلين 
"والراجح ما ذهب اليه الحنفية ومن وافقهم لان الله تعالى نص.على سقوط عقوبة الققل 
والصلب والقطع والنفي عن المحارب اذا تاب قبل القدرة ترغيبا له في الرجوع الى 
الطاعة . ولو اوجبنا على المحارب الحدود الاخرى لانتفت سياسة الترغيب في تشريع 
التوبة الهادفة الى ارجاع المحارب الى الجماعة الصالحة وايجاب الحدود على المحارب 
يفضي الى تمادي المحارب في اقتراف جرائمه ما دام عالما باقامة الحدود عليه وما دام 
. يائسا من قبول التوية والخلاص من العقاب المحتوم'. انظر للمؤلفان: مصدر سايق 
ص 47 7. ا ا ظ 
)٠٠١(‏ وذكر ابن قدامة في المغنى "لا تعلم قي في هذا خلافا بين اهل العقمو وبه قال مالك 
1 انام اصحاب الرأي وابو ثورء و الاصل في هذا قول الله تعالى : إلا الذين مَايُو 
من قبل أن تقدروا عَلَيْهِم فَاعَلمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل 
.والصلب و ؛ والفطع 3 النفي ‏ ويبقى عليهم القصاص في الثفس 3 الجرا اح وغرامة المال والدية 
لما لا قصاص | فيه ... فالظاه هر انها تود بة اخااص؛ وبعدها الظاهر انها تقيه من اقامة الحد. 
ولآن في قبول توبته واسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيبا في توبته والرجؤزع كر 00 
99 بته وافساده فناسب ذلك الاسقاط عنة ..." انظر المغني للشيخ الامام العلامة موفق ظ 
الدين بن قدامة المتوفي سنة. ٠‏ 17” ه ويليه الشرح الكيير على من المقنع لل* للشيخ ١‏ خ الامام 
٠‏ شمس الدين ابن قذامة المقدسي المتوة فى سنة 7417ه؛ جل +٠١‏ بيروت امقر الككاب 20 





0 الكبير للفخر الرازي ما يلي. قال ش ظ 0 ش ظ | 
لشاقعي زحمه 2 لما شر سرح 5 يجب على شود لاه ء المحارير ربين من الحدو ١‏ 3 و العقور بات 0 ا 3 





العر ربي»؛ نا 5 18 الو ١‏ 7 0 راقد 3 : كّ الي . 1 5 لق 


0 
3 


ا 1 1 09 هه اا 0 1 





العدول الاختياري من اتهام الجريهة ذؤي الشريعة الاسلفية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة 
٠ 000‏ < مقاونة- . 
الارر تومل 4 حيط أله / الممامي علي ممدتان القيل 





استثنى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة عليهم وضبط هذا الكلام ان ما يتعلق من تلك الاحكسام 
بحقوق الله تعالى فانه يسقط بعد هذه التوبة وما يتعلق منها بحقوق الآدميين فانه لا يس قط 
فهؤلاء المحاربون ان قتلوا انسانا ثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولي الدم على حقه في 
التسناص :و العدر الا انه رول ة تحتم الفتل بسبب هذه التوبة وان اخذ مالا وجب عليه رده 
ولع يكن بعليه:قطع اليد والزّجل: "+ انلز مقاتيح الغيب» المشقون بالتفسين الكبين للأقببام 
محمد الرازي المشتهر بخطيب الري وبهامشه تفسير العلامة ابي السعود» ج ”2 القاهرة 
: المطبعة الحسينية المصرية» ص98". اما الامام علاء الدين الكاساني: الحنفي فقد ذكو " 
ان قأطع الطريق اذا تاب قبل ان يظفر به يسقط: عنه الحد وتوبته برد المال على صاحب+ه 
ان كان أخذ الملل لأ غير مع العزم علئ أن لا يفعل مثله في المستقبل ويسقط عله القطسع 
اصلا ويسقط عنه القتل حدا وكذلك إن اخذ المال وقتل حتى لم يكن للامام ان يقثله ولكن 
. يدفعه الى اولياء القتيل ليقتلوه قصاصا ان كان القتل بسلاح على ما نذكره ان ششساء الله 
تعالى وان لم يأخذ المال ولم يقتل فتوبته الندم. على ما فعل والعزم على ترك مثله في 
المستقبل وهو ان يأتي الامام عن طوع واختيار ويظهر التوبة عنده ويسقط عنه الحبس 
لان الحبس للتوبة وقد تاب فلا معنى للحبس. " انظر للمؤلف؛ مصدر سابق؛.ص15. 
)٠١١(‏ حيث ذكر: العلامة الكاساني "اذا تاب السارق قبل ان يظفر به ورد المال الى صاحبه 
يسقط عنه القطع". انظر بدائع الصنائع» ج/اء ص 35. ظ 0 ظ 
ظ (؟١٠)‏ واكثر من ذلك ذكر القرطبي ان الامام يجوز له ان يصادر الاموال المستلبة الموجود 
تحث حيازه المحارب الثائب ليتولى هو بنفسه ارجاعها الى اصحابها الشرعيين لانها 
اموال مغصؤبة ويجب عؤدة المغضوب الى المغصوب منه وهذا القول موافق لما ذهب 
اليه ابو ثور. انظر الجامع لاحكام القران؛ ج5؛ ص5١‏ نقلا عن محمود مطلوب آحمد 
ود. خالد رشيد الجميلي؛ ' الفقه إلجنائي؛ طأء يغداد : مطبعة جائسة يقسداد؛ 154 
ه51 ظ 0 
)٠ 03‏ حيث نصت المادة (: ) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني علئ أنه 'يعفسى من . 0 
العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون أن يخل 00 
هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص أو دية أو ارش اذا توفزت حالاته الشرعية". ‏ 
. والمادة (15) من القانون الجزائي العربي الموحد "يسقط حد الحرابة بترك الفاعل:فعل. 
. الحزابة وقيامه بابلاغ السلطات العامة قبل القبض عليه: ولا يخل سقوط الحد يحقرو” 
ذوي الشأن من قصاص أو دية :كما لاايخل:بالعقوبات التعزيريبة المقسيرة قانؤنا". 


بي بي #بي *مي #سي لبي "بي # ني #ل “مي لمي “بي سج ارقن ات خل كي" “نتن 

بي أن لاني ناوي لاي الي أن لطبي أي لأ لني أي نيلي ام يم 

انان بان نان نان اناي ارثا اينار لان ان اران كا يليار لان ماي الاي" 3 ارال أي اي أي "ديا 
بن ليان لاني ان اع لع لي أن لاني لأ الأب لاني عابي أن لامي لأني لأ لاني أب لاي اليا اياي 








| هجلة جافعة تكريت للعلوم الإنسانية // الميت (17) العصد (1) لسنة (1.0) 


وفنظر 3 المادة السادسة والسايعة من قانون حدي السرقة والحرابة الليبي ر رقم( 01 ل 0 


377 اه و المادة ١‏ النالنك والى ابعة سن مشدروع قانون الحدود ار السعد لمعد في اشصدل ساينع 
شيل لحنة 


001 0 5 قائلين 0 الرا 5 عندثا سا افق عليه جمهو ل 506 ل 3 هو عدم سوام حلوة ١‏ 
ال 3 السييدسن نسل ا لا الكائب ب قبل ١‏ 0 سّ * للسبيين ) لتيب ١:‏ 0 9 "ول : 5 أ الاستثنا - الى 0 3 قى 


5 1 الصنا لها 
أ 79 





“ب امنب 


0 القطع 8 النفى , 7 شهدأ يدل عل / ان المحار اليا مستتنى 3 بات ١‏ إرث صابيه اذا 
ثاب قيل 0 8 اسأ و عجورا لا (_دث المحار لا المال لصباحية 06 و نا القصاص, فلم يذكر ش قفي ظ 
الابك قبل | ل سددنا سسباع اع ولا بعس وهذا يدل على جدم سقو اط حقو الادميين 2 المحارب الأنها 
لم ل ك في ألابك 7 لم يشملها الس الو / رك ة 2 فى الابة لخر هه ة [تا + جر ا الذين يُخار 4 9 
الل ورسولة مسرن في 1 تأرض , فسّادأ أن تلو ! أو / لصا 
خلاف ا 06 اسمن ١‏ لأرض ذلك لهم خزي الي الدنيَا م شي 5 
إلا الذي تايُوا من قبل أن تقدر وا عَلَيْه يْهِمْ فَاغْلَمُوا أن الله غفور -. “يتاه 0 المسهول 





0 





عقوبة النفي. الثاني :- - سقوط الحد عن المحار بين يضفي على جريمتهم صفة الجر يمة 
العادية والجريمة العادية ب: يتبت الحق فيها لاصحابه ان شاءوا اقتادوا وان شاعوا عفوا 
بحق لهم المطالبة يضما: ن امو الهم التي استهلكها الغير سو راء أكان محاريا ام غاصي | 1 

2 قا". انظر للمؤلفان: مصدر سابق؛ ص 45 7419-9. 

)٠١5(‏ سورة المائدق الاية (4). ظ 

١ .)5( سورة النورء الاية‎ )٠١(. 

)ٍ 

١ 


ا (١‏ حبك ليخن الجزي يري»: مصدر .سايق: ص 18 م 
5 006 حيث تنصيدت» الساد دة | 3 شاك على ١‏ أنه ليعفى من شذه ه العقو ينات مان 1 ثاتبا 
1 باختيار ه وقيل القيض .عليه دون ارتكاب جر رأئم». 00 


١‏ 5 : 0 حيث :ذكر الفقيه شمس . للدين : تسحممك د 0 در | . بالشافعي امير ر المنو في سنك 5 00 ١‏ سس 








0 ولو أدعى بعد الظفر بسي اتوبته وظهر امارة دك دك فوجع ن اوجهما عدم تصديقه الاتهامه 7 : 





مالم تقم بها بينه وقيل في كل منهما قولان (ولا تسقط سائر الحده ود الم 
حد زنا وسرقة وشرب مسكر 9 أي بالتوية قبل رقع | وبعده ولو في .قاطع الطريق. 


000 0 
171111 








07 17 - 2 ا 1 1 00 0 111 


: 7" بالله تعسالى 0 





المدوه الخياري من أتماء الجريفة في الشريعة الأسلامية والقانون الجنايي الوضعيي -طراسة 
ظ هقارئة- 


الدشتور توف على يت ال // المدامي على تان القيل 


في الاظهر) لانه صلى الله عليه وسلم حد من ظهرت توبته بل من اخبر عنها بها بعد 
قتلهاء والثاني تسقط بها قياسا على خد قاطع الطريق وانتصر له جمعء " انظر للمؤلفء 
نهاية المحتاج الى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه 
جا؛ مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ؤاولاده, 2١518‏ ص" ؛ 
المغني لابي قدامة» مصدر سابق» ص5 .١7١‏ 

)1١١(‏ ويعلق الامام محمد ابو زهرة على هذا الرأي قائلا 'ونرى من هذا التوجه ان ذلك 
الرأي يتجه بالعقوبة الى الناحية الفردية من حيث انها أصلاح للجاني؛ ولا يتجه بها. اتجاها 
اجتماعيا من حيث انها للزجر العام» ومنع الشرور والاثام من وكير 'انظر للمؤلفء 
مصدر سابقء» ص .5٠١١‏ 2 ظ ٠ 00١‏ 

)١١11١(‏ وتعليقا على ذلكء قال الفقيه 5 القيم "واذا كان ايثد لا يعذب تاثباء. فهكذا الحدود لاتقاء 
. على تائب» وقد نص الله على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة 
عليهم مع عظيم جرمهم وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق 
الاولى" انظر للمؤلفء اعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين المعروف بابن قيم 
الجوزية المتوفى في عام. 76١‏ من الهجرة» ج"؛ بيروت: دار الفكرء ص5١..‏ 

5 0 سورة المائدة» الاية (55). 

11 سورة النساء» الاية (.؟ .)١‏ 

)١١4( .‏ سورة الانفال» الاية (/). 

)١١5(‏ حديث حسن. رواه ابن ماجة. 

)١١15(‏ حديث صحيح. واه الاقم لحن لي ماده عن كن لحتنا متا بن سد اراي 
. يزيد بن نعيم بن هزال عن ابيه كان ماعز بن مالك في حجر ابي فاصاب جارية من الحي 
فقال له.ابي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وائما 
يريد بذلك رجاء ان يكون له فخرج فأتاه فقال يارسول الله اني زنيث.فأقم علي كتاب الله 
فأعرضن عنه ثم اتاه الثانية فقال يارسول الله اني زنيت فأقم علي كتاب الله ثم أتاه الثالنة ‏ 
فقال يارسول. الله اني زنيت فاقم. علي كتاب الله ثم. أتاه الرابعة فقال ره الله اني زنيت - 
. فاقم علي كتاب الله ققال رسول الله ضلى.الله عليه وسلم انك قد قلتها اربع مرات فيمن قال 
بفلانه قال بفلانه هل ضاجعتها قال نعم قال هل باشرتها قال نعم قال هل جامعتها قال نعم 
قال فأمر به أن يرجم قال فأخرج به.الى الحزه فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج 

ْ يلد فلقيه عبن أقدين لزن وذ أحجز اسبشايد لزج لد يويك يمير فرماء به اله 5 .ل 


اا م ع ا ا 0 

















| حيلة جامعة تشزيت للعلوم الإنمانية // الممك (17) العدب (7) لسنة (0-.5) 


ثم أتى ى لني صلى اذ اال علب هسل ف فذكر ذلك له فقال هلا ذل كلسو نه لعلك يبثوب فيتسوىة الله 
علبك قال ششام فحدتني 01 بك بن الى لعيم ير” 3 ل عن أببك أن ( اسه ' 0ن لد لله صلى اله علبةه 3 سلم 
قال لحت زال لو كنت مترته يويك كان حيزا مما صنعت به ظ 


رييب 


وسلم اعللاه حول 5 ماعز قبول التوبة واسقاطها لكل ما يتلق , بحق الله عز وجل حتى 
بعد اتمام الجريمة وثبوت الحد والنطق بالحكم من قبل القاضي حت قال الامام التنافعي 
ما يلي: "ويحتمل ان يسقط كل احد لله بالتوبة لآن ماعرا لما رجم اظهر ثويته فلما تمموا 
رجمه ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه او لفظ هذا ما معناه 
وذلك يدل على ان التوبة تسقط عن المكلف كل ما يتعلق بحق الله تعالى"؛ اننظثر مفاتيح 
الغيب؛: مسصدر سايق؛ صب 38 ؟. | 
(١1١]ارواه‏ عن محمد أبن يحيى بن كثير الحرابي حدثنا ار 0 ظ ين حماد بن طلحة حيكيا 
أسباط بن نصر عن سماك عن علاشمة ابن وائل عن ابيه . : ستن النسائي ورواه ابو داوّد 


تيع سننك قاثاثت حدتا سحسد بن بيحيى بن فارس س ؛ حدثتنا 'القرياني: حدثتا أسير ْ اثيل » سدئئا 


اسمالك بن حر ناه شمن .حلئسة م اثل شن أبيبكئ 9 امرأة اتراحت على تنيبك. النبى: صلى 
/ للد علبك 4 سلم تربد الصصمالاة؛ قتلثا شأ رجل 11 8 ل ١ ١‏ | ققضى حاحتةه. منها 3 قصياحت طٌ 3 انطلق 3 





. فمر عليها رجل فقالت : ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذاء ومرت عصابةو من المهاخرين 
فقالت: ان ذاك فعل بي كذا وكذاء فانطلقواء فاخذوا (الرجل) الذي ظنت انه وقع عليهاء 
فأثو ها بهء فقالت : نعم هو هذاء فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما ايل بهقام 
ماديا الذي وقع عليهاء نقال. بار سول الشء انا صاحبهاء فقال لها "اذهبي فقد خفر الله 
لك "وقال للر رجل قولا حسنا إقال ابو داه : يعني ي الن جل المأخود د وقال للرجل الذي و ىف 
عليها 'ارجمو ه" فقال 'لقد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل منهم "قال ابو داؤد : رواه 
اسباط بن نصر ايضا عن سماك. انظن سنن ابي داود للامام الحافظ المضنف المتق 0 





دأواد سليسار' ١‏ ن أبي الأشعت السجستاني ا زدي 20 7 03 ا» شه اح 7 3 ؛: القساهرة - دار ش 
الحدبث:؛ اباب 8 0 ص ون 0 ٠‏ ْ ظ [ 


00110 أ بن القيم: مصبدر. علا م ص7 تقلا عن الامام + سمحمك ابو زهرة مسصيدشر‎ )١ ١5 
00 سابق؛ ه ص ةا ظ ااا‎ 


| لن (١‏ حدبيث صحيح. ارا أت البخاري كذلك ارواء .ايو داؤد:ة في سكناه رن محمبود تومت 


احدثنا عسر “بن عيد الو 5-5 اع ن الاوز اغي: قا قال 1 : حدثني ابو عمار» حدثني ابو امامة 7 ا 00 0 


1 1 1 1 0 1 0 1 , 87 





0 





العدول الخياريي من أتهاه الجريمة في الشريعة الاسلافية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة 


مقارية-. 
٠‏ التشتور ار علي حيط الله // وت علي حدان الغيل 


.رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله اني اصبت حدا فأقمه علي» قسال 
طناك عون اين اخ :ضيه الل الي عمفهةا معنا حون سبو 6ل ١‏ سير 35 
"اذهب فان الله تعالى قد عفا. عنك " انظر سنن ابي داؤد» مصدر سابق» ص7 .١7١‏ 
(١7؟1اعلام‏ الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية؛ جل "؛ بيروت : دار الفكرء 
ص8 -7/5. ظ 


فق (١‏ المغني لابن قدامة, مصدر سابقع ص لق ؛ د القادر. عودة؛ مصدر سابق» 
ص : .١26‏ [ 


م )١‏ ويرجح الدكتور ادن ابراهيم: الزلمي هذا الرأي قا قائلا 'والراجح من وجهة نطري 


هو ان : التوبة تسقط حقوق الله فقط ويؤخذ الجاني بحقوق الآدميين من الدماء والااموال 
ْ سواء كانث تلك الاموال باقية بعينها ام لا» وسواء كانت الجريمة.تامة ام ناقصة (شروعا) 
الأ اذا تنازل صاحب الحق عن حقه باختياره وهو بالغ عاقل ... والى جائب ذلك فان 
النص القرآني للابة (4"؟) من سورة المائدة ينتهي بقوله تعالى إفاعلموا أن الله غفور 
رحيم) وهذا يدل على ان التوبة لا تسقط الا حدود الله دون حقوق الآدميين كما انه لا 
داعي لاستخدام القياس لاثبات ان التؤبة تسفط بقية حدود كما تسقط حد الحرابة ذلك لان 
القياس لا يجوز في جرائم الحدود من جهة» ولان هناك نصوصا كثيرة في القرآن الكريم 
تدل بظاهزها على ذلك من جهة اخرى منها قوله تعالى في الابة (51) من سورة الززآمر 
ل(قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنسوب . 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم4 فالمراد بالذنوب جرائم الاعتداء على حقوق الله لان رد 
ظ حقوق الناس واجب بالاجماع ما لم يتنازل صاحب الحق . ثم أن الثوبة يجب ان تكون 
بالقلب لائنا لو عفونا عن حد كل من اظهر التوبة للزم ان نعفو عن كثير ممن يقولون 
بافواهم ما ليس في قلوبهم ويخاصة في هذا الزمن" انظر للمؤلف؛ مصدر سابق؛ ص ١ه‏ 
9ه 


(4؟1) سورة لمائدةة الاية لس 0 
(135) سورة النورء الاية ( 1 ظ 00 
)١ 5‏ ويضيف الدكتور عبد . الملك عبد الرحمن السعدي قائلا ان الاية (" 0 من سورة. 


ووو ا 


. النساء منسوخة حيث قد نسخ الايذاء بالجلد والرجم كما ان المراد من قوله صلى الله 
بيه عليه وسلم يتوب في حديث ماعز أي يرجع عن اقراره لا التوبة المعروفة. والله اعلم. 


از ااا 
ا 
ا و و 



















عبلة جامعة تشريت للعلوم الإنمانية // الميلت (11) العصدد (1) لسنة (0:]) 


انظر ر للمولة لف» _العلاقات الجنسية غير غير الشراعه عية وعقو قويتها : في الشريعة و ولققتوه ن: لقعم 
الثاني: ط"؛ الرمادي: دار الائبار الطباعة والنشرء؛ 5353 أ ص 0 

(1؟1١)‏ سورة المائدق الاية ( 5 ). 

(6؟١)‏ د. مصطفى ابراهيم الزلمي» مصدر سايق» ص١٠6-١2.‏ 2 

)١15(‏ ونورد في.هذا الصدد ما قاله الفقيه ابن العربي " ويامعشر الشافعية سيحان الله أين 
الدقائق الفقهية» والحكم الشرعية؛ التى تستنبطونها في غوامض المسائل ؟ الم قروا الى 
المحارب المستبد بنفسه» المعتدى يسالاحف الذي يفتقر الأمام معه الى الإايبياف بالخيل 
والركاب كيف اسقط جزاءه بالتوية استنزالا عن تلك الحالة» كما فعل بالكافر في مغفرة 
. حكم الامام: فما الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم ؟ وكيف يجوز أن يقال : يقاس 
على المحارب: وقد فرقت بينهما الحكمة و والحالة ! هذا ما لايليق بمثلكم يامعشر المحقة 


جميع ما سلف استلافا على الاسلام» فاما السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت 





“سما 


"انظر الجامع الاحكام القرآن لابئ عبد الله محمد القرطبي» جه" الثاهرة تداز الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء ١351‏ ص ١74‏ هم .١‏ ظ ظ 

(11) قال ابو دي هذا حديث حسن صحيح. رواه الترمذي عن الحسن أبن علي حدثناً عبد 
الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن. 
حصين "أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت انني 
حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها ققال احسن اليها فاذا وضعت حملها فاخب 

ا بها فشدت نا 0 | أمم فرجمت ثم صلم 6 فقال له عمر و 


اهل المدينة سعتهم و هل و وجدت شيا | أفضل ٠‏ من أن جادات بنفسها إث 0 .انار 5 ضة 

الاحوذي بشرح صحيح الترمذي للامام الحافظ ابي الغربي المالكي (470-.014) هه - 

ج ش5: بيروت: دا ر العلم للجميع؛ ص 15-0 ؛ محمد ناصر الدين اللبساني» 1 
صبحيح ح سنن الترمذي» حاط بيروت : المكتب الاسلامي: بار 04 ص ةلت 2 000 


1 ) الاسام سحضك ابو زهرة؛ وحن" سايق؛ اص 21.. 





5 1 حدبدث صحيح إر وات َه أه ابن ماجة ستل ١‏ محمد :بن يحيى حدثنا أن ابي س0 م انبأنا ابن 1 1 5 
32 بريد - ابي حبييتبا صن عيث الرحمين بن تعلية أ لانضاري -2 أببه ان عمرو اع اسسمرة 

ظ يك بيبا دن عيك تشسس حا 1 .الى 3 سبو ل | للك صلى أله عليه 3 لح فقال بيإرسو 3 ٠‏ ا أنىئ ش 

سوقت جملا ليني فادن فطهرني فار سل الي ' النبي صلى الله عليه وسلم ققالو !انا التقدئنطة ‏ 





ظ 0 








اا ا 0 : ا 3 1 ا 2 0 ا 0 ا 
0 0 0 





م 1 
9 3 0 
والخف بن 00 1110 0 1 0 





العدول الاختياري من اتهاء الجريعة ؤي الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة 
مقارنة.- 


الحشتور توفل علبي عيب ال // المعامي علبي متتان اليل 





جملا لنا فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فقطعت يده قال تعلبة انا انظر اليه حين وقعت 
يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك اردت ان تدخلي جسدي النار. 

(1) رواه الترمذي عن قتيبة حدثنا سفيان بن عينية عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني 
عن عبادة بن الصامت قال “كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ققال تبايعوني 
على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الاية آية قال وفي الباب عن 
علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت" قال ابو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث 
حسن صحيح . انظر عارضة الاحوذي بشرح صحيح الترمذي» مصدر سابق» ص8١7.‏ 
ورد عن ابن ماجة في سننه عن ابي الاشعث؛ عن عبادة بن الصامث ؛ قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :"من اصاب منكم حداء فعجلت له عقوبته؛ فهو كفارته والا 
فأمره الى الله 'حديث صحيح :انكر ممه تاصير الدين الالباني» ضحيح سنن ابن /زظطًظ, 
المجلد الثاني» ط١ء‏ بيروت : المكتب الاسلامي, 23١3185‏ ص 25. 

(14) عبد الرحمن الجزيري؛ مصدر يعاق حى 119 . ظ 

)١١5(‏ مسفر غرم الله الدميني» 000 جايو ص 17١‏ العام معن يبو زهرة. مصدر 
سابق» ص ١‏ ااا ظ ظ 

(5؟٠)‏ سورة النساء» الاية .)١7(‏ 

)١70(‏ يقول الفقيه ابن القيم "ان حقوق العباد لا شاط بالتوية باجماع الفقهاء» وذلك لان أاسالس 
التوبة هو اداء ما عليه من حق الناس "انظر اعلام الموقعين عن رب للحن جد 
ص١‏ نقلا عن الامام ابو هر مصدر سابق» ص3148". ظ 

(114) يقول الفقيه أن القيم "ان الحد مطهر» وان التوبة مطهرة: وهما دبديةماعر 
والغامدية - اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة» وابيا'الا ان يطهرا بالحدء 
فاجايهما النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وارشد الى اختيار ال هه بر بالتوبسة على 

ش التطهير بالحدء فقال في حق ماعز" هلا تركتموه يتوب فيتوب لله عليه " ولو تعين الحد 

| بعد التوبة لما جاز تركه؛ بل الامام مخير بين ان يتركه كما قال لضاحب الحد الذي 





اعترف به "اذهب فقد غفر الله لك" وبين ان يقيمه كما اقامه على ماعز والغامدية لما 

اختارا اقامته وابيا الا التطهير بةء لذلك رددهما النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وهما 

. يأبيان الا اقامته عليهماء وهذا المسلك وسط مسلك من يقول : لاتجوز اقامته بعد التوبسة 0 
البتة وبين مسلك من يقول : لا آثر للتوبة في اسقاطه البتةة واذا تأملت السئة رأيقها لا 0007 


ا ا از و ا لا زو ا اناي 0 
الال )انال ال از فزان ا ربا انان ازول انك رفن ني اوال نايا ااا ا ا 











هبلة جامعة تشريت للعلوم الإنسانية ل الفمبل 1 ١‏ العصضد 1 أسنة 1 


تدل ألا لا علي ناذا ذا للقول الوط و و اله له أحلم " " انظر للمؤلف: ٠‏ اعلام ال الموقعين عرب العالمين: 


ج أدص 5 ؟؟. ش ظ ظ 
(15١)د.‏ عوض محمدء مصدر سايق» ص 0١”77؛‏ د. أكرم نشأت ابراهيم: مصدر سابق: 
ص 65 1؟ د. ماشر حيد شو يش: مصدر سابق» ص 75١7‏ ؛ د. محمد زكي ايو عانمر.؛ 
. مصدر سايق» ص5 ؟١1.‏ /! ظ 1 ظ 
)١20[‏ د.سليم ابر اغيم ل القتل العمد وأوصافه المختلفة» طا. يغداد : مطبيعة بايل؛ 
أاة أ ص 5" . [ 


١‏ 1 . للم ان تصيث العز 0 0 بيت 0 | سايق ؛ صصربث ة 0 المستشار مسصطفى مجدىي 


فزي 


|| لهذا 


امع ميدأ مسلم يه في القانون الجنائي ‏ من أن ن ادم أو 5 ل بعد ارتكاب يمة لايؤتر 
على المسؤولية او العقاب لذلك نرى ان افضل الحلول هو الا يكون للعدول أو التوبقى في 
. الشروح او في أي جرائم آخرى» أثر في تقرير أو تحديد مسؤولية المتهم " انظر للموا لف 
مصدر سابق: صل .١ ١‏ ظ 00 
(؟5 )١‏ الا ان بعض ققهاء القانون الجنائي الانكليزي اعتبر فشل الجريمة بسبب إرادة الفاعل 
ليست شرو د مما يتطلب ١‏ لأمر أل ندا عتبار الشدر وخ ؛ قائما أن بكهو ون خنكم تحكلة, النتيجة 
الجرمية لسبب لا دخل لأرادة الفاعل فيه. انظر د .علي حسين الخلفا:؛ مصدر سايقء 
لعا بط 
سد مدي اين عوشي مصتر اوه م12 بوت ان مسر ساك 
ص”7. وينتقد د.مبارك عبد العزيز النويبت هذا الاتجاه قائلاً 'وهذا الاتجاه في عقاب ‏ 
الجاني حتى ولو عدل بارادته ليس في صالح المجتمع؛ فمصلحة المجتمع في منع وقوع. 
الجر را ل يحث ؛ ااجاني 1 اعدو 5 مقابل -: العقاب» و ليس ٠‏ من المصلحة ان يعاقب من 
القويم. والابتعاد عن الجريمة" أنظر لمؤاف» مصدر” اسايق + ص48 0 
(46 1) د.محمد محى للدين عوض: مصيدر ٠١‏ بقء ص 175 .. ض 
)١55(‏ انظر د. مصعب ‏ الهادي بابكر» مصدر سايق» ص 1 1. ظ ظ ظ 
)١49(‏ حيث نصت الفقرة (؟) من المادة 9 ( من قانو ن العقود بات البحريني أنه "لا عبرة فى 
ذلك الاافيما يتعلق بالعقوبة: سواء أقام ذل ذلك الشخض بكل ما هو ضروري لإتعسام 00 








0 #رودني ونا الي الي لفيا 1 1 اد لير مز في لور فيز يا ور زر قبي قير قير قبا شيا تبر لي 00 7 5 602 00١‏ 0 01 ا 1 0 0 1 
0 00 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 000 1 0 11 0 


العدول الاختياريي من اتهاء الجريمة في الشريعة الاسلامية والقاثون الجنائي الوضعي -دراسة 
مقارزة.-. 


ظ الدشتور فوفل عل عبت اث // الممامي على مدان اليل 





ارتكاب الجرم أم لم يقم بذلك:وسواء أحالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف لم يكن فيها 
مختارأ أم عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته". وانظر المادة (6554؟) من قانون 
العقوبات القبرصي والمادة (؟) من قانون عقوبات ولاية نيويورك الأمريكية. 

)١44(‏ انظر المادة (45) من قانون العقوبات الألماني والمادة (؟4) من قانون العقوبات 
اليوناني والمادة )١1(‏ من قانون العقوبات البلغاري والمادة (55) من قانون العقوبات 
النرويجي: 

: انظر المادة (١1؟) من قانون العقوبات السويسري‎ )١55( 

)15١(‏ حيث وردافي المادة )٠١١(‏ من قانون العقوبات اللبناني " ...كما بمكن ان تخفض 
العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا خال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة 
فعله " والفقرة الثالثة من المادة )7١(‏ من قانون العقوبات الاردني " تخفض العقوبات 
المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا غدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة 
لني ني اعتزمها " والشطر الاخير من المادة )٠٠١(‏ من قانون العقوبات السوري 'ويمكن ان 

تخفض العقوبات المذكورة في هذه لمادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض رد دون 
نتيجة فعله". 

. انظر المادة (؟؟) من قانون العقوبات السويسري‎ )1١5١( 

(؟16) انظر نص المادة )4١(‏ من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات. المصري. 

)١151(‏ د.محمود سي مصدر سابق» ص | ظ 

)١ 4 )‏ د. محمد زكي ابو عامر وعلي عبد القادر التووجي: مصدر سابق» ص" ا لمر 

)١15(‏ حيث ورد في الشطر الاخير من المادة )٠٠١(‏ من قانون العقوبات اللبناني "...ومن 
شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشسكل بحد 
ذاتها جرائم " وما ورد في المادة (11) من قانون العقوبات الاردني " وكل من شرع فسي 

1 فعل ورجع باختياره عن افعال الجرم الاجرائية لا يعاقب الا على الفعل او الافعال التي 
اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة" وما ورد في المادة (+ 5) من مشروع قانون 
تعديل قانون العقوبات المصري" لا عقاب على من عدل مختارا ... الا اذا تكونت من 
سلوكه جريمة خاصة فيعاقب عليها. 'وما ورد في الفقرة () من المادة )١15(‏ من قانون 
يفيف سدم ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي 

قترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم " والشظر الثاني من المادة (85) من قانون الجزاء 

الغماني ". .. من خاول جرما ثم جع حنه مختار! ل يعاقب إلا ملانعال التي الترفسبها. بادا ظ 


بي ”ابيب “ديا بير مي "بي "هيا #ديء رسيي # ب ”بي "يه "ني "بي" ابي في في كيذ كردن دي ديدي ي يكن 
فى 
لاي لاني عي لان لبي لأ ان ل الاي الأ لاي على ل أن ان لي لاني لي الي لاني لان لاني لني لاني أ لان لاني ابي نيعاي لاني 


نابي “ماعب لسسع لأريلأي لأمي بلع لاي لاني ابي لي لاني نياعي اي فيا و4 لي 









هيلة جامعة تخريت للعلوم الإنسانية /// الفيك (11) اأعدب 1 لسنة (0]) . 








كانت تشكل جرائم بحد ذاتها." والفقرات (١١؟)‏ من المادة (؟) من النصل الرايع من 
قانون العقويات الفنلندي يقولها 0 0 
لمحتعنهدع 10 عساتتته أمط ممه 7111 معط ندم تعدا نختطا دده ,تعنلسعلاه عط 11 .1* 
01 ,رعتتعلاه عط 01 تامتعامرمه عط سمط حاككه الم مقط رمعاعمادداه 
عع اه عنا مععلهمم اعتطاى ممعكتاه معطا 1ه مععسصاومعكدمه عط لعأمع ممم 
هل تاعددة 11 .ل .ع1طاقاكستام حنة كع؟[متكدة اأمتسعتتة علا لماع إحيصسمه 
2 ,011266 علقتةهمع5 3 15 أأع115 ها طاعتطم أعة هه دعاحامتكمة امررعقة 
”.ع0 كتطلا :دم لعدموم ع0 القطة عممعامعه 

وما ورد في الفقرة )١(‏ من المادة (4 ؟) من قانون العقوبات الالماني بقولها 

”...01 امتتععمع تعطاسظ كداملصوطة :13تتقتتتتام؟ تتعتتعملام ... * 
5 2 ا ] كدو كامل السعيد ؛ مسصيدر سايق اا حل اا 


ما قوق المصادر والمراجم (الكتب السماوية) . 
القران الكريم 


المسادر والمراجع 





اق يي 4 أل 0“ 





0 ابر اشيم المشاهدي: المياديئ القانو نية في قضاع محكمة التمييز [القسم الجنائي): طاء‎ .١ 
يخدان 9 سطيعة الجحاحظ 5 , ظ ظ‎ 
- ابر أشيم نجار وادء احمد زكي بدوي ويوسف شالدلا؛ الفاموس القانوني (فرنسي‎ ." 
. 9 عربي)» بيروت : مكتبة لبنان.‎ 





. د. أحمد الكبيسي؛ احكام السرقة فى الشريعة الاسلامية والقانون» ط١ء‏ بغداد : مطبعة 


.191١ الارشادء‎ 


4. د. أحمد قتحي بهنسيء نظريات في الققه الجنائي الاسلامى "دراسة ققهية مقارنة": طه). 
القاهر 5 :دك آر الشرو ف أل 1 | ا ٠‏ 0 0 ظ 

5. اعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين. المعرو ف بابن قيم الجوزية المتو فى الى 7 
عام 1 نغ سسا" الجر 37 5 ان ب 3 اث : دار الفكنى / 0 | 0 

1 الاسام أسماعيل. بن كثيرء تفسير الذر أن العظيم: المجلد. الثاني؛ بيروث» : دان المعرفية,. 
000100 ظ ظ 0 


0 00 ىن سم ل 
0 0 0 00 1 ش 0 
ااا كت ال 








06 





ا 
01 00 0 1 
0 0ك إل 0 اشن ا 


لسعو الأختياري عن امم الجريعة وى الشريعة الاسلامية والقانون الجناني لبجم -طراسة 
هقارزة- 


الممشاور دراك علي حيط أل / الباين عملي مدنان ارد 





/. كر يات ابراهيم: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن؛ ط١ء‏ بغداد: . مطبعة 2 
الفتيان» ١595/‏ . ظ 
" الجامع لاحكام القرآن لابي عبد الله محمد القرطبي؛ جه القاهرة : دار الكتساب 
العربي للطباعة والنشرء .١551‏ 
9. د. جلال ثروت» النظرية العامة لقانون العفوبات,. الاسكندرية : مؤسسة الثقافة 
لامي ظ ظ ظ 
٠‏ . د. رضا فرج شرح قانون العقوبات الجزائري (الكتاب الأول : قانون العقوبات "القسم 
العام" طاء الجزائر .: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: 191 . 
١١‏ . د. سعد ابراهيم الاعظمي» موسوعة مصطلحات القانون الجنائي: طاء بغداد: دار 
الشؤون الثقافية العامة 5٠١١‏ . 0 
مل باقن حويق التل المت و ارسانه المنشق 112 يوان مطيية يال 
ا 00 0 ظ ظ ظ ظ 
.١‏ سنن أبي 37 للاماء الحافظ المصنف المتقن ابي داؤد سليمان ابن الاشعث السجستاني 
الازدي (1070-70؟) هب ج 4 التاهرة : دار الحديث: //19. 
.١ 4‏ سيد حسن البغال» موسوعة التعليقات على قانون العقوبات والقوانين المكملة له (دراسة. 
مقارنة)؛ طاء القاهرة : دار الثفافة العربية للطباعة 56 ., ظ 
. شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك لسيدي محمد الزرقاني» ج4“مصر املثزم 
الطبع والنشر عبد الحميد احمد حنفي. < ظ 
1. د. ضاري خليل محمود؛ الشروع : في الجريمة ادراسة مقارنة": بغداد : : دار الشنؤون 
الثقافية العامة .١٠١٠١١‏ 
١‏ . عارضة الاحوذي بشرح صحيح الترمذي ممم الحافظ ابن العربي المالكى (476- 
87 ساجدة) وروت : دار العلم للجميع. . | 
. .. عبد الخالق النواوي» جرائم السرقة ة في ريو الاسلامية والقانون الوضعي 
ظ بيروت: : منشورات المكتبة العصرية. 2 
5. عبد الرحمن الجزيري»: كتاب الفقه على “المذاهب الاربعة' ١|‏ المجلد الخامس (كتاب 
الحدود)؛ القاهرة : دار الفكر للطباعة والنششر والتوزيع» 6 [ 
٠‏ ". عبد الرحمن الجوراني؛ جريمة اختلاس الاموال العامة في التشريع والتضاء سركي 
0 "دراسة مقارنة",طاء بغداد : مطبعة الجاحظه .199٠‏ 0 ظ 





0 بعري تىة ل تن ىن تى كر كى ١‏ 

اعة أب" قجة يرث خبرة شيرة لبر قير #بر" ع" تي؟ بر قب ؟ قب قي" قب و غي” كر؟ اوفك ةقر لوة لوا في ةل يائية "ب ” برب 1 بر # بن # بر ”بر "بر 7 بر برء ابر #برء بر "ار فار تابيء كي أي "يب “بي "ني "ني" با" نا * 5 بي "بيه عي لحري نة أسرية في *ي "يب تي تي ”ي"ي "يي "ين *ي"يا “ابي ابي لاني لأني "لاني لكأي يلس لني 0 

0 00 ال ا ل 0 0 0 0 8 ا لان يلابي لاني ماني ااي لاي ليلاي لاني 17 
ومركم بور انرا اران الوق شر وا رش ارا ارا اش شر لوقو شرق قرا قرا ابادا الال ااا يلار ا اياي لاي بأ بي لأ ليلاي لأ لبي بي بأ بان الى ا ان الأ يلا لأ ا أن أن لاب لأس لاني ا الي لاني ليلا ني لان “أي لأ نين لاني لان لاي لأي لير 

: 00 ا يلأ لذي لاي لاي اليا اا لي لي ا مارلا اماي بي بان ابن الى بي الي الى يلاي لي 

ل ولوق رق ارات لوقي راطو ارا اورم اماف ارا رات ارا يق 0 اماو مير وال ا ا مما يلاي يلاي لأي أي أي أي اياي أي أي لأ أن أي لأ لأ ايفان نلأ عي عاب سأي لاي" أن لأ لا لان لأي الي بي لاني لبي ييا اياي اي أي ناي أي لاي يكار 

دوت 0ك 0 لأ لان أي لأسي لبي لأ نيلي لأ لبي لني بيني لاني ب لاي لاني لان لان لا 
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11 0 00 1 .06 0 0 11 1 
إباياليالبانيلبا 1 00 ا 
0 م 0 0.6 1 ار يل 


3ّء . اسل السعيد 7 الاحكام :العاسة للجريمة شي دقانو 21 العقو, بات 1 ارد لاردني ادر 
مكار نة", ط ١‏ عسان : : السد اسك الصحفية 5 ردنيك اشرق أ 


| هبلة جامعة تشريت للعلوم الإنسانية // .المجلد (11) العصدد (1) لسنة (ن1) 





سيت العزيز صامسر 3 التعزير شيع الشربعة ١‏ الاأسادمية؛ بطرت القاهرة: دار | الفكقر | 1 ربي» 


اك“ 1 . 


8 صيك القادر 0-2 دةء التشر بع الحجذ ثبي أ أ "سالمي 5 الى 5 50 م و ل بير 7 وت » مواسسة الر سالة 0 


أت نف 


٠‏ الى كلك د السجيد الزيباني» المسسؤو ليك في , الققة الجنائي الاسادمي» طَّ 1 م سصير أنه : الدار 


الجماهير به للنشر 4 التو ريع قل َ لاعلان: 1007 


٠‏ ام شيك الملاك شيك الرحمن 0 السعدي؛ العاناقات الجنسية . 0 قير الشر عية وعتوبتها في 


الشريعة والقانون» القسم الثاني».ط”؛ الرمادي : دار الانبار للطباعة والنشرء .١13.85‏ 
د. عوض محمدء قانون العقوبات (القسم العام)» ط؟؛ الآاسكندرية : مؤسسة الثقافة 
الجامعية: .١5/81“‏ ظ 

د. علي حسين الخلف؛ الوسيط في شرح قانون العقوبات المسادي العامةء جب ١‏ 
(مصدر القانون الجنائي ومدى سريانه-الجريمة): طا١ء‏ بغداد : مطبعة الزهراءء 2 
شك | . 1 ظ ظ 0 

فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي: شرح قانون العقويات (القسم العام)ء طا١ء‏ بغداد: 

مطبعة اوفسيت الزمان: ١557‏ . 

زاد زكي عبد الكريمء مجموعة لأهم المبادئ والقرارت لمحكمة تمييز العراق ميوبة 

حسب مواد قانون العقوبات رقم ١ ١1‏ لسنة ١ ١513‏ وتعديلاته: ط ١‏ : بغداك : سطبعة 


أو فسبت سل _ سك ١‏ انرق | . 





"ابر 


كتاب المبسيو طَّ لشمسس, الدين السرخسي 3 و 1 طااء سرود أ دار المعرفة 


3 والنشر ل ٠‏ 

كتاب لبك ائع الصنائع في تر 03 ليلا تيب الشر أئع 3 امام عاد 3-7 الدين الكاسانى | 1 
5-5 انا يش طُّ | 1 سصير . : مطبعة الجمالية, ' ا ْ 15 ١‏ 5 ظ 1 ٍ 
للطياعة والنشرء 2.2.155٠‏ 2-0 ظ 





١ 3‏ المتوفى 


ابر الل 


. د. مبارك عبد العزيز النويبيت» نظرية الشروح في الجريمة لدراء اسة مقار نة)طا 0 


الكويت : جاسعة الكويت: 3 1 . 








ا 
1 1 000 2 0 1 3 0 7 ا 
1 1 0 ا 0 1 


سس" 





. لوالو ا ا اا ااا ا ا ايا لا 


العدول الأختياري عن اتهاء الجريمة في الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي الوضعي -دراسة 
همأ ري ٠‏ 
المكور وك عليه حيط الله / لمم ل ممصنان الغيل 


.١ 0‏ الامام محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامي؛ . جزء (الجريمة): القاهرة 
ذاو الفكر العربي. . 

5. محمد بن ابي بكر الرازيء مختار الصحاح. بيروت : دار الكتاب العربي؛ ١1/8١‏ . 

”". د. محمد زكي ابو عامر ود. علي عبد القادر القهوجيء قانون العقوبات (القسم العام): 
ط؟ء بيروت : الدار الجامعية للطباعة والنشر؛» .١545‏ 

. د. محمد زكي زر عافن قاترن العتريات للبناني (القسم العام),.ط١,‏ بيروت : الدار 
الجامغية, .١ ١‏ 

”. د. محمد سامي النبراوي» شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي» ط١ء‏ بيروت : 
مطابع دار الكتب» ١911/5”‏ . ْ ظ 

كد محي الدين 50098 فانون العقوبات السوداني معلقا عليه؛ ط١ء‏ القاهرة : 
المضية العالمية 1517 ظ 0 

: محمد ناصر الدين الالباني»؛ صحيح سنن أبن ماجة؛ المجله (1- ؟)» طاء بيروت‎ . 4٠ 
المكتب الاسلامي؛» 1585. ظ‎ 

١‏ . محمد ناصر الدين الالبائيء صحيح سنن الترمذيء جه ؟؛ ط١‏ بيروت : المكتدب 
الاسلامي؛ 4 .١1‏ 

5 محمود مطلوب أحمد 3 الخالد رشيد الجميلي: الففه الجنائيء طاء بغداد : مطبعة ‏ 
جامعة بغداد, 4 . 





5 ايدو دربا جيل شرح قانون العقوبات اللبناني ([القسم العام)ء طق بيروت:. : 


دار النفري للطباعة 0008 

6 المستدرك على ال ين للامام. الحافظ ابي عبد الله الحاكم اليس ابوري؛ المجلد 
. الرابع» بيروت : دار الفكرء .١‏ 

. المستشار مصطفى مجدي هرجة: التعليق. على قانون العثوبات في ضوء الققه 
والقضاع. الاسكندرية 8 المطبوعات الجامعية: ١1/‏ . 





الك" . مسفر غرم الله الدميني؛ للجناية بين الفقه الابلامني. والقانون اب طم جدة : 

[ بارزم رار “1 . ظ 

47 د ئ“ابراهيم الزلمي؛ المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية “دراسة مقارف: 
ظ بالقانون” الجزء الاول» طاء بغداد : مطبعة اسعد, 20.1948 ا 00 








* وى 


ااا ايا اا اا ا ا مر ا ار َه 0 أتر! م" ١‏ أ م 0 يم 7 را ا ل ارا 1 3 ” ارال آي ليا 00 
ا 0 0 ١‏ ليمي يي لان لاني عي لني لي نيلي / 7 
الوا شرا لوطو ف 0 ا 20 ابا بار ارب رظان لاماي ناي قا ايا" 3 0 0 5 يلا .0 0 ا لاني أي لاي 0 
1 ا يلاي لي ان نان لي "لي أي ليان ايا بيار ااا الاي لأ بار الار اي يا جا ا ايأر يايد ابي يعي بي "نيه ني 





١و‎ 












الفاعلين -الاشتراك- الشروع - الاتفاق الجنائي في القانون السوداني "دراسة مقارنة"؛ 
ترجمة هنري رياضء طااء بيروت؛ دار الجيل: ١5.‏ :. 
4 5. معجم الرافدين (انكليزي - عربي)؛ طاء بغد اد : دار الحرية للطيا عام كارة .١‏ 


اث المغني للشيخ | الامام العامة موفق الدين بن قداسة المتوفى سنة 15١١‏ ه وبليه الشروح 





7. نهاية المحتاج الى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه 
لشمس, الدين محمد الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة 5١٠٠١اه:؛:‏ جا ؛ مصير 5 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولادهء 1378. 0 

“اق يوسف الباس» مجموعة قو اندم العقويات العربية ) الأحكام العامة)ء طاء بغداد : مطبعة 
دار السلا 1510 . ظ ظ ظ 

4. يوسف شلالهء المعجم العملي للمصطلحات القانونية والتجارية والمالية (فرنسي - 

. عربي» عربي -فرتسي) الاسكندرية.: منشأة للمعارف. 0 


ثانيا : القوانين 

5ت. قانون الجرائم والعقوبات اليمني . 
56. قانون الجزاء.العماني . 

لات . قانو 3 الجزام الكو بي . 
8ه. القانون الجزائي العربي الموحد . . 
5-. القانون الجنائي السو داني ش [ 

. قانون العقوبات الأردني: . 

. قانون العقوبات الايطالى‎ ."١ 

5. قانون العقويات البحريتي . ١‏ . 

*5. قانون العقوبات الجزائري . 000002010003007 
5". قانون العقويات السور 000 0 ظ ظ 0 


ّْ 7000 220000 1 5 1 1 5 500 : 0 1 0 550 50000086 ل ظ 0 8 ء 0 7 5 5 0 208 5 35 / ا 



























العدول الأختياري من تمان الجريعة ؤي الشريعة الاسلامية والقانون الجزائي الوضعي -دراسة 
ظ همقارنزة- 


السكتور نوفل علق عرد الل // المايي على مدتان اليل ١‏ 7ص ةا 





6 قانون العقوبات العراقي . 
5. قانون العقوبات القبرصي . 
. قانون العفوبات اللبناني .. 
. قانون العقوبات الليبي . 
6. قانون العقوبات المصسري . 
٠‏ قانون حدي الحرابة والسرقة الليبي . 
١/ا.‏ مشروع قانون الحدود الشرعية المصري . 
1. مشروع قانون تعديل قانون العقوبات المصري . 








ثالثا : الرسائل العلمية 
.٠‏ د.هدى سالم الأطرقجيء التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي (دراسة 
مقارنة)؛ رسالة دكتور اده يخايعة الموصل» الموصل»؛ .7١٠٠١‏ 


رابعا : المجصلات 
5 /. مجلة نقابة المحامين الأردنية 


خامسا : الكتب الإنكليزية والفرنسية َ 1 ظ 
0 0 0 1 0 .6عضة 2ه لقصوط ع000 .75 
1 .(له) ”1 نتتهنآ 31نسطقت عمتكاستطاع تعطواع71.م عع 1م 205 .76 
ظ 00 .2000 ركوع:2 اذاه 1لا 071010 .عانزه لآ 
1320" 01 ع0م0ن) لقمعط ع1 .77 





للوخل فى ل كران قراف اف لف لفلف ففيفعة 0 50 اال ال اماف دف فل فا فو نف 57 "قراف ترات ان" ىدانل" فىرا الالالال ىاف ذو 8 اعفاد دقية ا ان الى ا تي 3 >" "ب #ي “ين “يي "ري "ند" ؟”“ن"ن تلن "وأثدئ"ن"” ابي ”عي ”تبي "بيج فابيا "مي فسن عي #هي وي “بلي "يي “ين *ي ؟ ير" ”#بي "بيب “بي * بي " بي "ابيا "بين " بيه" عي "نيه # يه في * 

عر ا ل ال ف 0 ذذذذآذآذ#ذأآ1آ#ذ#1#[أ#ذ#1|ذأآ|آذخااا 0 
ب نا ا ما انا لا ا با ليا انا ايا حي او كارا ارد أ را ار خا تيا يا انا لا اال كال كرا كرو ريا ري كيار الا ارلا تي يار الى تيا ترا اليا كاي 

٠‏ و وى لي ان يا بي يا ترف ليذ نيا ينا ايا ين او ليث يي بر برد مي لذي ا افي» أحبيه اح نري اي نيا ريا لا انار كا سراي سيا اليا اللي اليا اللي اللا ليذ ليا يا اليا اذى اليا لاي اليا يار 


١‏ اق لك الى قن كت كه كر كلت لك لل لل ل ال ل ك4 ل د 5 6ل ل اكه كل كل الكت قت ا و ل ل ا يي 
لك 


0 


عه افية أي بي اجأبي يا بي ني لاي حلي ابي أي ابي لاني ني لاي لاني" ولي لي لأس الأ لاي ان لاحي الاي اياي لاني لاني لاس لعي عابي لأي ,أي لاي لأ لي "يأب “لي لي لاني بيني لني ني لاني لني لي 





